
برصيــد  المغربيــة  المملكــة  تتمتــع 
توفرهــا  بفضــل  مهــم،  بحــري 
ــان  ــى واجهتــن بحريتــن، تضمَّ عل
ــغ  ســواحل تمتــد علــى مســاحة تبل
اقتصاديــة  ومنطقــة  كلــم،   3500
بحريــة خالصــة تصــل مســاحتها 
مربــع،  كيلومتــر  مليــون  إلــى 1.2 
متجــددة تحظــى  ســمكية  وثــروة 

كبيريــن. وإقبــال  باهتمــام 

ويشــير التقريــر إلــى أنــه خــال 
العشــرين ســنة الماضيــة، اعتمــد 
اســتراتيجيات  علــى  المغــرب 
قطاعيــة عديــدة تغطــي مجموعــة 
بشــكل  ترتبــط  الأنشــطة  مــن 
مباشــر أو غيــر مباشــر بالرصيــد 
البحــري. بيــد أن التقريــر يؤكــد 

علــى ضــرورة اعتمــاد رؤيــة جديــدة 
مســتدامة  مقاربــة  علــى  قائمــة 
تحريــر  علــى  قــادرة  ومدمجــة 
وفــرص  الثــروات  إمكانــات خلــق 
القطاعــات  وتثمــن  الشــغل 
مــع  الأزرق  بالاقتصــاد  المرتبطــة 
الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي 

البحــري.

الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساســية لبناء  
نمــوذج تنمــوي جديــد للمغرب
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في هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس باعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للاقتصــاد الأزرق تتســم بالاســتدامة والقــدرة علــى 
الإدمــاج وتســتجيب للخصوصيــات الجهويــة وترتكــز علــى القطاعــات الاقتصاديــة التقليديــة، كالصيــد البحــري، 
والســياحة والأنشــطة المينائيــة، مــع العمــل علــى النهــوض بقطاعــات جديــدة ذات إمكانــات نمــو عاليــة، مــن قبيــل: 
ــة،  ــة البحري ــا الحيوي ــة أو التكنولوجي ــة البحري ــة، والمنتجــات الحيوي ــة، والســياحة الإيكولوجي ــاء المائي ــة الأحي تربي
ــي  ــد الدول ــى الصعي ــع المغــرب عل ــز موق ــى تعزي ــة وغيرهــا. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إل ــاء الســفن والطاق وبن
وعلــى مســتوى الشــراكات الإقليميــة بالاســتفادة مــن الفــرص في مجــال أدوات التمويــل الجديــدة للاقتصــاد الأزرق 

وتمويــل المنــاخ.

وينبغــي الحــرص علــى أن يتــم اعتمــاد المشــاريع المتعلقــة بتفعيــل هــذه الاســتراتيجية بالتشــاور مــع المواطنــن 
ــوارد  ــى الخدمــات والم ــوج إل ــل في تيســير الول ــوغ الهــدف الرئيســي المتمث ــى بل ــن، مــع العمــل عل ــن المعني والفاعل
ــدى  ــة ل ــة وزاري ــى لجن ــد بحكامــة هــذه الاســتراتيجية إل ــات المجتمــع.  ويُكــن أن يعُه ــع فئ ــدة جمي ــة لفائ البحري

رئيــس الحكومــة مخصصــة للتنســيق بــن السياســات القطاعيــة. 

www.cese.ma
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إلــى جانــب هــذه التوصيــة ذات البعــد الاســتراتيجي، يبــرز التقريــر مجموعــة مــن المقترحــات مــن أجــل الاســتثمار 
الأمثــل للمــوارد التــي يمنحهــا الاقتصــاد الأزرق. نذكــر منهــا:

	í أهميــة ضمــان التهيئــة والتخطيــط المجالــي للمجــال البحــري يعتمــد علــى مقاربــة التنــوع البيولوجــي وتعزيــز
الــدور المحــوري للجماعــات الترابيــة في النهــوض بقطاعــات الاقتصــاد الأزرق، في إطــار الجهويــة المتقدمــة؛

	í تثمــن أفضــل واســتثمار مســتدام للمنتجــات البحريــة مــع تعزيــز تنميــة قطــاع تربيــة الأحيــاء المائيــة المســؤولة
بيئيــا وخدمــات مينائيــة متجــددة؛

	í ــات ــة، الطاق ــة البحري ــا الحيوي ــرب للاقتصــاد الأزرق ولا ســيما التكنولوجي ــدة في المغ ــر قطاعــات جدي تطوي
المتجــددة، تحليــة ميــاه البحــر، تراعــي المتطلبــات البيئيــة وأنشــطة الاستكشــاف والاســتغلال المعدنــي والأحفــوري؛

	í ــة حــول البحــر ــادرات ثقافي ــة وإطــاق مب ــة والرياضــات المائي ــروض الخاصــة بالرحــات البحري ــر الع تطوي
ــات(؛ ــة، مســابقات ومباري ــة لســاكنة الســواحل )تظاهــرات بحري ــادات الثقافي ــى الع ــز عل ــع التركي وأنشــطته م

	íالاستثمار في البحث العلمي والابتكار حول مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق؛

	í إدمــاج مهــن الاقتصــاد الأزرق في برامــج التربيــة والتكويــن المهنــي ووضــع برامــج للتعليــم الجامعــي المتخصــص
في المجــالات البحريــة قصــد توفيــر يــد عاملــة مؤهلــة للعمــل في الاقتصــاد الأزرق.
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Le Maroc dispose d’un 

réel potentiel en matière 

d’économie bleue. Ses deux 

façades maritimes s’étendant 

sur 3500 km de littoral, 1.2 

millions de km² de zone 

économique maritime 

exclusive, avec un patrimoine 

halieutique et des ressources 

renouvelables considérables, 

lui confèrent un important 

capital maritime.

Dans ce rapport, le CESE 

relève que durant les 20 

dernières années, le Maroc 

s’est doté de plusieurs 

stratégies sectorielles qui 

ont couvert un ensemble 

d’activités liées directement 

ou indirectement au capital 

maritime. Il souligne, 

néanmoins, la nécessité 

pour le pays d’adopter 

une nouvelle vision sous-

tendue par une approche 

inclusive, durable et intégrée, 

susceptible de libérer les 

potentialités de création 

de richesses et d’emplois, 

de valoriser le potentiel des 

secteurs liés à l’économie 

bleue, tout en préservant les 

écosystèmes marins.

C’est dans ce sens que le Conseil préconise l’adoption d’une Stratégie Nationale de l’Economie 

Bleue durable et inclusive, adaptée aux vocations territoriales et déployée autour des secteurs 

économiques traditionnels (la pêche, le tourisme et les activités portuaires), tout en développant 

de nouveaux secteurs porteurs de forts potentiels de croissance (aquaculture, écotourisme, 

bioproduits marins ou biotechnologies, construction navale, énergies etc.). Cette stratégie visera, 

par ailleurs, à renforcer la place du Maroc à l’international et dans les partenariats régionaux en 

tirant profit d’opportunités en termes de nouveaux instruments de financement de l’économie 

bleue et de la finance climat.

Les projets relatifs à sa mise en œuvre devraient être à la fois élaborés en concertation avec 

les citoyens et les acteurs concernés, tout en ayant pour objectif cardinal de favoriser l’accès 

aux services et aux ressources maritimes à toutes les catégories sociales. La gouvernance de 
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cette stratégie pourrait être confiée à une commission interministérielle dédiée, auprès du Chef du 

Gouvernement, qui optimiserait la coordination entre les politiques sectorielles.

A côté de cette recommandation de portée stratégique, le rapport met en avant un ensemble de 

propositions dans le sens d’une exploitation et d’une valorisation optimales des potentialités offertes 

par l’économie bleue. Il est permis de citer notamment :

	î l’importance d’assurer une planification spatiale maritime au niveau territorial basée sur une 

approche écosystémique et de renforcer le rôle central des territoires dans le développement 

des secteurs de l’économie bleue dans le cadre de la régionalisation avancée ;

	î une meilleure valorisation et une exploitation durable des produits et services de la mer couplée à 

une accélération du développement d’une aquaculture écoresponsable et de services portuaires 

innovants ;

	î la promotion du développement des nouvelles filières de l’économie bleue, notamment 

les biotechnologies marines, les énergies renouvelables, le dessalement écologiquement 

responsable et les activités d’exploration et d’exploitation minières et fossiles ;

	î le développement de l’offre de croisière, de plaisance et des sports nautiques et le lancement 

d’initiatives culturelles autour de la mer et de ses activités en mettant en valeur les traditions 

culturelles des populations du littoral (événements maritimes, concours et compétitions, etc.) ;

	î l’investissement dans la recherche et l’innovation autour des différents secteurs de l’économie 

bleue ;

	î l’introduction des métiers de l’économie bleue dans le système d’éducation et de formation 

professionnelle, en créant davantage de cursus universitaires spécialisés dans les domaines 

maritimes, pour l’émergence d’une main d’oeuvre bleue qualifiée et compétente
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يأتــي إنجــاز المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعي والبيئي لهذه الدراسة 
للنمــوذج  النيابيــة  حــول »المقاربــة 
التنمــوي الجديــد« بنــاء علــى إحالــة 
ورادة مــن رئيــس مجلــس النــواب 
وقــد   .2018 يوليــوز   26 بتاريــخ 
هــذه  إعــداد  في  الاعتمــاد  جــرى 
الدراســة، مــن جهــة علــى مــا أنجــزه 
ــس الاقتصــادي والاجتماعــي  المجل
وتقاريــر  دراســات  مــن  والبيئــي 
في ارتبــاط بالموضــوع، ومــن جهــة 
أخــرى علــى الأفــكار والاقتراحــات 
أثمــرت  التــي  الهامــة  والمعطيــات 
عنهــا جلســات الإنصــات التــي تم 
عقدهــا مــع ممثلــي مجلــس النــواب 
الدســتوري  القانــون  في  وخبــراء 
التــي  الداخليــة  النقاشــات  وكــذا 
ــة  ــرت اجتماعــات أعضــاء اللجن أث
إحداثهــا  تم  التــي  الخاصــة 

للانكبــاب علــى هــذا العمــل.

الدراســات  لمجمــوع  وترصيــداً 
الصلــة  ذات  والآراء  والتقاريــر 
التــي أنجزهــا المجلــس الاقتصــادي 
يقتــرح  والبيئــي،  والاجتماعــي 
المجلــس في القســم الأول مــن هــذه 
العريضــة  الخطــوط  الدراســة 
للأرضيــة التــي يقترحهــا لإرســاء 
ويطمــح  جديــدٍ.  تنمــوي  نمــوذجٍ 

المجلــس مــن خــال هــذه الأرضيــة، 
إلــى بنــاء مغــربٍ مزدهــر يضمــن 
مقومــات جــودة الحيــاة للجميــع، 
والمواطنــن  للمواطنــات  ويتيــح 
مؤهلاتهــم  اســتثمار  فــرص 
وتحســن  الإبداعيــة  وطاقاتهــم 
مســتوى عيشــهم، مغــرب منصــف 
يســتمد قوتــه وفخــره مــن تاريخــه 
وقيمــه،  ومؤسســاته  وحضارتــه 
ويشــق طريقــه بخطــى واثقــة في 

الإفريقيــة.  قارتــه 

الطمــوح  هــذا  ويقتضــي تحقيــق 
ألا  أساســية،  متطلبــاتٍ  ثلاثـَـة 
وهــي : 1( الديمقراطيــة التمثيليــة 
العدالــة  و2(  والتشــاركية، 
ثمــار  اقتســام  و3(  الاجتماعيــة 

الازدهــار. 

الــذي  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
بلوغــه، في  الأرضيــة  هــذه  تــروم 
للبــاد،  الحيــة  القــوى  كل  تعبئــة 
بغيــة بنــاء نمــوذج تنمــوي، يقــوم 
عموميــة  سياســات  علــى  وجوبــا 
هدفهــا  وتشــاركية  منســجمة 
المغــرب  ــل  وتؤهِّ المواطــن،  خدمــة 
مــن  أعلــى  عتبــة  إلــى  للانتقــال 
والمســتدامة  ــردة  المطَّ التنميــة 
والمدمِجــة، التــي تعــود بالنفــع علــى 

والمواطنــات. المواطنــن  جميــع 

ويمكــن إدراك هــذا الهــدف عبــر 
 )1  : أساســية  محــددات  ســبعة 
تنمية الرأســمال البشــري وتعزيزه، 
اجتماعــي  ميثــاق  وإرســاء   )2
ــى الثقــة وتقليــص  ــم عل ــد قائ جدي
الفــوارق، 3( وتحقيــق نمــو مســتدام 
مــن خــال الاســتثمار الأمثــل لــكل 
بعــن  أخــذا  البــاد،  إمكانــات 
مــن  العالــم  يشــهده  مــا  الاعتبــار 
تحــولات مســتمرة، 4( واســتكمال 
ورش الجهويــة المتقدمــة والإســراع 
رفــاه  وتحســن   )5 تنفيــذه،  في 
والنهــوض  والمواطنــن  المواطنــات 
خــال  مــن  عيشــهم،  بمســتوى 
والمســتدام  المســؤول  التثمــن 
والمدمِــج للرأســمال الطبيعــي، 6( 
الوطنيــة  القيــم  أرضيــة  وتعزيــز 
والرياضــة  الثقافــة  جعــل  عبــر 
وضمــان   )7 للتنميــة،  رافعتــن 
تموقــع أفضــل للمغــرب في محيطــه 

والدولــي.  الإقليمــي 

ويمكــن تفعيــل هذه المحددات الســبعة 
ناجعــة  إرســاء منظومــة  مــن خــال 
تشــكل  إذ  المؤسّســاتية،  للحكامــة 
هــذه الأخيــرة محــورًا أساســيّا ضمــن 
عمليّــة التّحــوّل الأفقــيّ لإنجــاح تنفيــذ 
النمــوذج التنمــوي الجديــد. ولتحقيــق 
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الاقتصــادي  المجلــس  يقتــرح  ذلــك، 
والاجتماعــي والبيئــي مــا يلــي:

	í ــل أحــكام الدســتور المتعلقــة تفعي
ســيما  لا  المســؤولة،  بالحكامــة 
آليــات  إعمــال  خــال  مــن 
المحاســبة، وتكريــس حــق المواطن 
المعلومــات  علــى  الحصــول  في 

التظلــم؛ ســبل  إلــى  والولــوج 

	í المؤسســات أداء  فعاليــة  تعزيــز 
العموميــة؛

	í بــن الانســجام  ضمــان 
ووضعهــا  العموميــة  السياســات 
الطويــل؛ للمــدى  منظــور  وفــق 

	í المقُارَبــة اعتمــاد  تعزيــز 
إعــداد  مــن  بــدءًا  التشــارُكيّة، 
إلــى  العموميّــة  السياســات 
بتنفيذهــا،  ومــرورًا  تقييمهــا 
وذلــك مــن أجــل تحقيــق نســبة 
المواطنــن  انخــراط  مــن  أعلــى 
والمواطنــات وتعبئتهــم حــولَ هــذه 

؛ ت ســا لسيا ا

	í العموميــة المؤسســات  اعتمــاد 
النتائــج؛ علــى  مبنــي  تدبيــر  لنمــط 

	í النفقــات نجاعــة  تجويــد   
العموميــة وأداء الإدارة، لاســيما 

الجهويــة؛ إطــار  في 

	í المؤسســاتي التواصــل  جعــل 
الحكامــة  ركائــز  مــن  ركيــزة 

. ة لجيــد ا

وارتــكازا علــى هــذه الأرضيــة، يــرى 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس 
والبيئــي أن ورش النمــوذج التنمــوي 
مواتيــة  فرصــة  يشــكل  الجديــد 
الانكبــاب  أجــل  مــن  الأمــة  لنــواب 
ــورة رؤيــة جديــدة مــن شــأنها  علــى بل
ــسَ النــواب كمؤسســة  أن تكــرس مجل
انفتاحــاً  أكثــر  حديثــة،  ديمقراطيــة 
وتأثيــراً، تعمــل علــى الانتقــال بالبــاد 
التنميــة،  مــن  جديــد  مســتوى  نحــو 
باقــي  مــع  انســجام  في  وتشــتغل 
المؤسســات الدســتورية، وتســاهم في 
انفتاحــاً  أكثــر  ديمقراطيــة  ترســيخ 
وذلــك  والمواطنــن،  المواطنــات  علــى 

مــن أجــل :

	í الاســتجابة لحاجيــات المواطنــات
والمواطنــن وانتظاراتهــم ورصــد 
التغيــرات التــي تشــهدها البــاد، 
ــز العمــل  ــق تعزي ــك عــن طري وذل

التشــريعي؛

	í ربــط المســؤولية بالمحاســبة، مــن
الرقابــة  نجاعــة  تعزيــز  خــال 

البرلمانيــة؛ 

	í خــال مــن  الحكامــة،  تحســن 
العموميــة  السياســات  تقييــم 

انســجامها؛ علــى  والحــرص 

	í تحســن صــورة المغــرب والدفــاع
ــا البــاد بشــكل عــام،  عــن قضاي
وعــن القضيــة الوطنيــة الأولــى 
مــن  الخصــوص،  وجــه  علــى 
خــال تعزيــز آليات الدبلوماســية 

البرلمانيــة؛

	í تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية
العمــل  خــال  مــن  المنفتحــة، 
قنــوات  وضبــط  مأسســة  علــى 
والمواطنــن  المواطنــات  مشــاركة 
التشــريعي  الإنتــاج  مسلســل  في 

البرلمــان.  عمــل  تتبــع  وفي 

الأهــداف  هــذه  تحقيــق  ويقتضــي 
العمــل علــى خلــق الانســجام والملاءمــة 
النــواب  مجلــس  اختصاصــات  بــن 
النمــوذج  محــددات  وبــن  وأنشــطته 

الجديــد. التنمــوي 

اللجنة المؤقتة 
المكلفة بإعداد الدراسة

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تتوزع إلى ثلاثة محاور :

	1 ــوي . ــوذج التنم ــذ النم ــة تنفي ــواب لمواكب ــس الن ــة مجل ــتعداد وتعبئ ــن اس ــان حس ــل ضم ــن أج ــات م توصي
ــد الجدي

ــكِ النمــوذج التنمــوي الجديــد حتــى يكــون بمقــدور  لُّ ــواب مــن تََ ــل الهــدف مــن هــذه التوصيــات في تمكــن مجلــس الن يتمث
ــورش، وذلــك مــن خــال :  ــادة هــذا ال المجلــس تقــديم الدعــم المؤسســاتي الــازم لتنســيق وقي

	íتشجيع استيعاب وتَملُّك النموذج التنموي الجديد وإشراكُ أعضاء مجلس النواب في تنسيق وقيادة هذا الورش؛

	íإدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه؛

توصيات المجلس
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	íتطوير التفاعل والتواصل مع المواطن؛

	í.مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية

	2 توصيــات مــن أجــل ضمــان إســهام مجلــس النــواب علــى الوجــه الأمثــل في تنفيــذ النمــوذج التنمــوي .
الجديــد

ترمــي هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز آليــات ووســائل عمــل مجلــس النــواب، بمــا يخــدم إعمــال النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك 
عبــر  : 

	íجعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد؛

	íتعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد؛

	íاعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد؛

	í تعزيــز آليــة تقييــم السياســات العموميــة مــن أجــل قيــاس التقــدم المحــرز علــى مســتوى مختلــف محــددات النمــوذج
التنمــوي الجديــد؛

	íجعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد؛

	í.إجراء عمليات التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد

	3 توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل لمجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي الجديد .
تســعى هــذه التوصيــات إلــى تعزيــز كفــاءات وقــدرات مجلــس النــواب بمــا يضمــن تحســن فعاليتــه والرفــع مــن نجاعــة أدائــه 

في إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك مــن خــال العمــل علــى :

	í تعزيــز قــدرات مجلــس النــواب في مجــال الرصــد واليقظــة، عبــر إبــرام اتفاقيــات تهــم تبــادل المعلومــات علــى المســتوى
الوطنــي والدولــي؛

	íتطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب؛

	í.وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس النواب

اللجنة المؤقتة 
المكلفة بإعداد الدراسة
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L ’approche parlementaire 
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thème

AbdelHai Bessa

Président de la 
commission

L’étude du CESE sur 

« l’approche parlementaire 

du nouveau modèle de 

développement »1 , fait suite à 

une saisine du Président de la 

Chambre des Représentants 

en date du 26 juillet 2018. Elle 

est le résultat d’une large revue 

des études et des rapports 

élaborés par le CESE en lien 

avec le sujet et des auditions 

avec les représentants de la 

Chambre des Représentants 

et des experts en droit 

constitutionnel ainsi que 

des débats internes entre les 

membres de la Commission 

ad hoc qui a été créée et 

chargée de la réalisation 

de ladite étude. Elle a été 

adoptée, à l’unanimité, par 

les membres du CESE, lors de 

94ème session ordinaire tenue 

le 31 janvier 2019. 

Le CESE relève que le Chantier 

du nouveau modèle de 

développement pourra offrir 

une opportunité aux députés 

de la nation pour élaborer une 

nouvelle vision faisant de la 

Chambre des Représentants 

une institution moderne, 

ouverte et forte, œuvrant pour 

la transition vers un nouveau 

pallier de développement du 

pays, travaillant en harmonie 

avec les autres institutions 

constitutionnelles et 

contribuant à une démocratie 

ouverte sur les citoyen(e)s. 

L’objectif est :

	î de répondre aux 
besoins et attentes de la 
population et suivre les 
évolutions que connait le 
pays et ce en renforçant la 
performance législative;

	î de lier la responsabilité à la 
reddition des comptes en 
consolidant l’efficacité du 
contrôle parlementaire ;

	î d’améliorer la 

gouvernance en évaluant 
les politiques publiques 
et en veillant à leur 
c o h é r e n c e   ;

	î d’améliorer l’image 
du Maroc et servir les 
grandes causes du pays 
d’une façon générale 
et la cause nationale en 
particulier en renforçant 
les mécanismes de la 
diplomatie parlementaire ;

	î de consolider la 
démocratie participative 
ouverte en 
institutionnalisant et 
maitrisant les canaux 
de participation et 
de consultation des 
citoyen(e)s dans le 
processus de production 
législative et le suivi de 

l’action du Parlement.

Ainsi, la réalisation de 

ces objectifs requiert un 

alignement des missions et 

des activités de la Chambre 

des Représentants aux 

déterminants du NMD.

1 -  http://www.cese.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/s24/avs24f.pdf

La Commission ad hoc 
chargée de réaliser l’étude
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Pour ce faire, le CESE a identifié, trois niveaux de recommandations : 

1.	 Des recommandations pour une meilleure préparation et mobilisation de la Chambre des Représentants 
à la mise en œuvre du NMD 

L’objectif est de s’approprier le NMD pour apporter un appui institutionnel au niveau de la coordination 

et du pilotage de ce chantier, et ce en :

	î Favorisant la compréhension du NMD et en associant les députés dans la coordination et le 
pilotage de ce chantier ;

	î Intégrant les déterminants du NMD dans les mécanismes de fonctionnement et d’organisation 
de la Chambre des Représentants ;

	î Approfondissant le dialogue et la communication avec le citoyen ;

	î Institutionnalisant les relations avec les autres institutions constitutionnelles.

2.	 Des recommandations pour une meilleure contribution de la Chambre des Représentants à la mise en 
œuvre du NMD 

L’objectif est de renforcer les mécanismes et les outils pour permettre à la Chambre des 

Représentants de remplir pleinement ses missions au service du NMD, et ce en : 

	î Faisant du processus législatif un moteur du NMD ;

	î Consolidant l’efficacité du contrôle parlementaire pour rendre efficiente la mise en œuvre du NMD ;

	î Instaurant de nouvelles pratiques de contrôle budgétaire pour l’atteinte des objectifs du NMD ;

	î Renforçant le mécanisme d’évaluation des politiques publiques pour mesurer les progrès 
accomplis dans les différents déterminants du NMD ;

	î Faisant de la diplomatie parlementaire, un outil au service du NMD ;

	î Effectuant des auto-évaluations pour s’assurer de la participation active aux processus de mise 

en œuvre du NMD. 

3.	 Des recommandations pour un meilleur accompagnement de la Chambre des Représentants à la mise 
en œuvre du NMD 

L’objectif est de renforcer les compétences et les capacités de la Chambre des Représentants pour 

améliorer son efficacité et sa performance dans le cadre du NMD, et ce en : 

	î Renforçant la capacité de la Chambre des Représentants en matière de veille informationnelle, à 
travers la mise en place de conventions relatives à l’échange d’informations au niveau national et 
international ; 

	î Développant les compétences techniques et méthodologiques du capital humain de la Chambre 
des Représentants ;

	î Mettant en place un dispositif de pilotage pour améliorer la performance de l’action de la 
Chambre des Représentants.	

La Commission ad hoc 
chargée de réaliser l’étude

Recommendations du CESE
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الضــوء  تســليط  التقريــر  حــاول 
والمبــادرات  الإصلاحــات  علــى 
هــذا  في  بلادنــا  اعتمدتهــا  التــي 
أن  إلــى  خلــص  كمــا  المجــال، 
نظامنــا الجبائــي لا يــزال يعانــي 
القصــور،  أوجــه  مــن  عــدد  مــن 
الامتيــازات  بهيمنــة  ترتبــط 
واســتمرار التفاوتــات الاجتماعيــة 

ليــة. والمجا

كمــا وقــف التقريــر علــى مكامــن 
ضعــف أخــرى تتعلــق علــى وجــه 
الخصــوص بالتركيــز القــوي الــذي 
يســاهم  حيــث  الاقتصــاد،  يطبــع 
المقــاولات  مــن  محــدود  عــدد 
مــن  المائــة  في   50 بنســبة   )73(
الضريبــة  مداخيــل  إجمالــي 
علــى  وعــاوة  الشــركات.  علــى 
ذلــك، فلمــا كان النظــام الجبائــي 

قائمــاً أساســا علــى مبــدأ الإقــرار 
وخاضعــاً للســلطة التقديريــة، فــإن 
مــن شــأنه أن يكــرس غيــاب روح 

الضريبيــة. المواطنــة 

وانطلاقــاً مــن هــذا التشــخيص، يقتــرح التقريــر القيــام بإصــاح عميــق للنظــام الجبائــي، قائــم علــى تبســيط 
المســاطر وتحريــر الطاقــات الكامنــة للنمــو وإقــرار الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــة.

ومن بين الإجراءات الرئيسية المقترحة في هذا الصدد، نذكر ما يلي:

	í ،ترســيخ غايــات كل نــوع مــن أنــواع الضرائــب ودورهــا، مــن خــال إرســاء الحيــاد التــام للضريبــة علــى القيمــة المضافــة
وتطبيــق الضريبــة علــى الدخــل بطريقــة منصفــة علــى جميــع الدخــول وبشــكل يتناســب مــع قــدرات الملزَمــن علــى 

ــة المحققــة؛ ــج الاقتصادي ــى النتائ ــاءً عل ــى الشــركات بشــكل تدريجــي بن ــة عل ــق الضريب المســاهمة، وتطبي

	í ــدى ــى الم ــة عل ــون إطــار للبرمجــة الضريبي ــاد قان ــي، مــن خــال اعتم ــى الإصــاح الجبائ ــي عل ــع القانون ــاء الطاب إضف
الطويــل، مــع الحــرص علــى وضــع أهــداف محــددة واســتحقاقات رئيســية كل ثــاث ســنوات؛  

	í فــرض ضريبــة علــى الثــروة غيــر المنتجــة )الأراضــي غيــر المبنيــة والعقــارات الشــاغرة وغيرهــا( وفــرض ضريبــة إضافيــة
علــى الســلع الفاخــرة، وذلــك مــن أجــل توســيع الوعــاء الضريبــي؛

	í ــى ــة عل ــة إضافي ــق مناصــب الشــغل وفــرض ضريب ــزات بشــرط خل ــازات والتحفي ــح الامتي ــى من ــرة إل ــط اللجــوء بكث رب
ــا؛ ــة بحكــم طبيعته ــي تســتفيد مــن الحماي الأنشــطة الت

توصيات المجلس
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	í ،ــى القيمــة المضافــة، لضخهــا في صنــدوق التضامــن الاجتماعــي ــة عل تخصيــص مــا بــن 2 إلــى 4 نقــاط مــن الضريب
ــة؛ ــة والمســاعدات الاجتماعي ــل التغطي ــذي يمكــن اســتخدام مــوارده بشــكل خــاص للمســاهمة في تموي وال

	í ــى الأســر ــاء عل ــف الأعب ــر تمكــن مــن تخفي ــة للُأسَ ــة المتوســطة، مــن خــال ســن ضريب ــدرة الشــرائية للطبق دعــم الق
ــي؛ ــل العائل ــات التكف ــار نفق ــن الاعتب وتأخــذ بع

	íدعم الابتكار والبحث والتطوير، لاسيما من خلال وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث؛

	í إعــادة تنظيــم الجبايــات المحليــة مــن خــال ســن ضريبتــن محليتــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة
بالســكن، والثانيــة تهَُــمُّ النشــاط الاقتصــادي.

ويقتضــي نجــاح هــذا الإصــاح الجبائــي إرســاء ميثــاق ضريبــي قوامــه الثقــة ويرتكــز علــى بنــاء علاقــة متجــددة مــع 
الملزمــن بالضريبــة، ويحــد مــن هوامــش الســلطة التقديريــة لــإدارة الضريبيــة، ويرســخ وضــوح المنظومــة الجبائيــة 

وســهولة الولــوج إليهــا وقبولهــا مــن لــدن الجميــع. 
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Tout en mettant en évidence 

les réformes et les initiatives 

entreprises par notre pays 

dans ce domaine, ce rapport 

relève que notre système 

fiscal continue de pâtir de 

défaillances structurelles 

caractérisées par la 

prédominance des privilèges 

et la persistance des inégalités 

sociales et territoriales. 

Il pointe également d’autres 

fragilités, notamment la forte 

concentration économique 

où un nombre réduit 

d’entreprises (73) assure 

50% des recettes de l’IS. De 

même, le caractère déclaratif 

et discrétionnaire du système 

est de nature à encourager 

l’incivilité fiscale. 

Sur la base de ces constats, le rapport préconise une refonte profonde du système fiscal qui prône la 

simplification des procédures, libère le potentiel de croissance et contribue à l’équité et à la justice 

sociale. 

Parmi les mesures phares proposées, il conviendrait de :

	î consacrer la vocation et le rôle de chaque type d’impôt, en instituant la neutralité totale de la 

TVA, un IR corrélé aux capacités contributives de chacun et l’application de l’IS sur les résultats 

économiques ;

	î sanctuariser la réforme fiscale dans une loi-cadre de programmation à long-terme, consacrant 

des objectifs précis et des échéances clés tous les 3 ans ;

	î taxer le patrimoine non productif (terrains non bâtis, des biens immeubles non occupés, etc.) et 

surtaxer les produits de luxe afin d’élargir l’assiette fiscale ;

	î conditionner le recours fréquent aux avantages et privilèges principalement à la création 

d’emplois et surtaxer les activités bénéficiant d’une protection ;

	î réserver 2 à 4 points de TVA, à verser dans un fonds de solidarité sociale, pour le financement des 

aides et de la couverture sociale ;
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	î soutenir le pouvoir d’achat de la classe moyenne par l’introduction d’une fiscalité spécifique aux 

ménages qui permet d’alléger le poids sur les foyers, avec l’élargissement de la déductibilité aux 

personnes à charge ;

	î soutenir l’innovation et la recherche & développement, notamment à travers l’instauration d’un 

Crédit Impôt Recherche ;

	î réduire la fiscalité locale à deux impôts locaux couvrant, d’une part, les taxes en lien avec 

l’habitation et, d’autre part, celles relevant de l’activité économique.

Cette réforme fiscale ne saurait toutefois s’opérer sans la mise en place d’un pacte fiscal de 

confiance qui instaure une relation rénovée avec le contribuable, limite les marges d’appréciation de 

l’administration et consacre la lisibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité du système. 

La Commission des 
affaires économiques et 
des projets stratégiques



النمــوذج  المجلــس في  مســاهمة 
الجديــد التنمــوي 

ماي 2019
أحمد رضى شامي

رئيس مجموعة العمل 
الخاصة

أحمد عبادي
مقرر الموضوع

تنــدرج مُسَــاهَمة المجلــس الاقتصــادي 
إطــار  في  والبيئــي  والاجتماعــي 
الديناميــة التــي تولــدت عقــب خطــاب 
إلــى  فيــه  الــذي دعــا  الملــك  جلالــة 
التنمــوي  النمــوذج  النظــر في  إعــادة 
التــي  التطــورات  لمواكبــة  لبلادنــا 

المملكــة. تعرفهــا 

المغــرب  أن  الدراســة  هــذه  وتؤكــد 
يمكنــه  مهمــة  بمؤهــات  يزخــر 
الاعتمــاد عليهــا مــن أجــل النهــوض 
ومــن  وتيرتهــا.  وتســريع  بتنميتــه 
هــذه المؤهــات الهامــة التــي يحبــل 
المــادي  رأســماله  ثــراء  المغــرب  بهــا 
وإشــعاعه  وتاريخــه  المــادي،  وغيــر 
عنــد  الجغــرافي،  وموقعــه  الدولــي، 
أظهــر  وقــد  الحضــارات.  ملتقــى 
المغــرب قــدرة علــى الصمــود في وجــه 
الأزمــات الإقليميــة متعــددة الأشــكال 
بفضــل صمــام الأمــان الــذي تجســده 

الملكيــة. المؤسســة 

وخــال العقديــن الأخيريــن، اســتطاع 
المغــرب إحــراز تقــدم مهــم في مجــال 
الديمقراطــي  الخيــار  تكريــس 
والتنميــة  الماضــي  مــع  والمصالحــة 
الاقتصاديــة وتحقيــق رفــاه المواطنــات 
تحتيــة  بنيــات  وتشــييد  والمواطنــن 

حديثــة.  

وارتــكازا علــى المؤهــات والمنجــزات 
للمغــرب  يحَِــقُّ  بــات  إليهــا،  المشــار 
أن يطَمــح في تحقيــق مســتوى أعلــى 
مــن التنميــة. وهــي تنميــة محورهــا 
ــد مــن  ــق المزي ــا تحقي المواطــن وغايته

الاقتصــادي. النمــو 

أوجــه  الوقــوف علــى  أنــه تم   غيــر 
النمــوذج  تعتــري  مهمــة  قصــور 
التنمــوي الحالــي وهــي تهــم مجــالات 
وتكافــؤ  والتضامــن  والإدمــاج  النمــو 
الفــرص والاســتدامة. وهــو مــا ســاهم 
في إذكاء التقاطبــات داخــل المجتمــع 
ــة  ــن في الحكوم ــة المواطن وتراجــع ثق

الوســاطة. وفعاليــات  والإدارة 

النمــوذج  تحليــل  مــن  وانطلاقــاً 
مــن  يعتريــه  ومــا  الحالــي  التنمــوي 
علــى  الوقــوف  تم  قصــور،  أوجــه 
مكامــن الضعــف البنيويــة التــي تحــول 
الجماعــي.  طموحنــا  تحقيــق  دون 
وتهــم مواطــن الضعــف هــذه مــا يلــي:

	í تنميــة مــن  تحــد  عوامــل 
وجماعــات،  أفــرادا  المواطنــن، 
وترتبــط  مبادراتهــم،  وتكبــح 
الخدمــات  بضعــف  أساســا 
العموميــة وضغــط اقتصــاد الريــع 
التــي  والإكراهــات  والامتيــازات 

تحــد مــن المبــادرة الحــرة. وكلهــا 
عوامــل مــن شــأنها أن تحــد مــن 
مســاهمة  المواطنــن  مســاهمة 

التنميــة؛ ديناميــة  في  كاملــة 

	í الحالــي النمــوذج  قصــور 
والدعــم  الحمايــة  تأمــن  عــن 
والإشــراك في ديناميــة التنميــة، 
المجتمــع،  مــن  عريضــة  لفئــات 
المعوزيــن  الأشــخاص  لاســيما 
القــروي؛ العالــم  وســاكنة  والنســاء 

	í توجهــات في  الوضــوح  نقــص 
وضعــف  العموميــة،  السياســات 
التقائيتهــا وانســجامها، وافتقــار 
تنفيــذ الإصلاحــات المعتمــدة إلــى 
النجاعــة، فضــا عــن اتســامها 

التجــزيء. بشــدة 

	í هــذه الضعــف  مواطــن  إن 
مــن  العديــد  تراكــم  نتــاج  هــي 
التــي  والتحــولات  المنعطفــات 
القــرن  منــذ  المغــرب  شــهدها 
الماضــي، بعضهــا أملتــه ديناميــات 
خارجيــة أو داخليــة عميقــة. كمــا 
رغــم  أخــرى،  لمنعطفــات  كان 
طابعهــا الظــرفي، تأثيــر أساســي 

البــاد. مســار  علــى 
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ينبغــي إذن تجــاوز مواطــن الضعــف، عبــر اعتمــاد تحــولات جديــدة، تقــوم علــى تســع خيــارات كبــرى تحــدد معالــم 
النمــوذج التنمــوي الجديــد وتكفــل تحقيــق طموحنــا الجماعــي وفــق مقاربــة منهجيــة وتشــاركية.

وتهم الخيارات الأربع الأولى تنمية الفرد وتعزيز قدراته بغية تحرير الطاقات، وذلك من خلال:

	í ـم، وقائمــة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية الفاعلــن الخيــار الأول: منظومــة وطنيــة للتربيــة والتكويــن محورهــا المتُعََلّـِ
وتقويــة قدراتهــم وتحفيزهــم، وهادفــة إلــى إعــداد مواطِــنٍ فاعــلٍ في ديناميــة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي

	í الخيــار الثانــي: جيــل جديــد مــن الخدمــات العموميــة، الناجعــة والمتاحــة الولــوج والمرتكــزة علــى تعزيــز وتوســيع مســؤولية
الفاعلــن والمســتثمِرة بقــوة لفرصــة التحــول الرقمــي

	í ــازات، مــن أجــل تحفيــز الاســتثمار ــة والامتي ــنِّ الممارســات الريعي ــن المنافســة الســليمة وتقَُ ــة تضَْمَ الخيــار الثالــث: بيئ
ــج والناجــع وتقليــص الفــوارق المنتِ

	í ــم ويرتكــز علــى روح المبــادرة والابتــكار ويرمــي الخيــار الرابــع: إجــراء تحــوُّل هيكلــي للاقتصــاد يدُمِــج القطــاع غيــر المنظَّ
إلــى تحقيــق الإقــاع الصناعــي

ويهــم خيــاران اثنــان فتــح مجــال المشــاركة في مسلســل التنميــة في وجــه الجميــع، لا ســيما الأشــخاص الأكثــر 
تهميشــا:

	í الخيــار الخامــس: نســاءٌ يتمتَّعــن بالاســتقلالية ويكــنَّ فاعــاتٍ في مجــال التنميــة ويمارســن حقوقهــن بمــا يكفــل مشــاركة
كاملــة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة 

	íالخيار السادس: عالم قروي مندمج، ويحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه

ويخــص خيــاران اثنــان ترســيخ قيــم التضامــن مــع الأشــخاص الأكثــر فقــراً وحفــظ حقــوق الأجيــال المقبلــة، وذلــك 
مــن خــال:

	í ــن مــن حمايــة اجتماعيــة شــاملة ــم يهــدف إلــى تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة ويَمكِّ الخيــار الســابع: تضامــنٌ مُنظَّ
يســاهم في تمويلهــا المواطنــون والمواطنــات بكيفيــة عادلــة

	íرد الخيار الثامن: رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّ

ــي حكامــة ناجعــة ومســؤولة، وتدابيــر قويــة  ــأ نحوهــا الجميــع، وتبََنِّ أمــا الخيــار الأخيــر فيــروم تحديــد وجهــة يتعبَّ
وقابلــة للتنفيــذ، وذلــك مــن خــال:

	í الخيــار التاســع: دولــة الحــق والقانــون ضامنــة للصالــح العــام، وفــق مقاربــة ترابيــة للعمــل العمومــي تقــوم علــى التجانــس
والشــفافية والنجاعــة والتقييــم الممَُنهــج

ــد  ــي أزي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرح المجل ــى أرض الواقــع، اقت ــارات عل ومــن أجــل تجســيد هــذه الخي
ــة،  مــن 180 إجــراءَ ملموســاً. ويمكــن تنفيــذ هــذه الإجــراءات بوتيــرة ســريعة في غضــون الســنوات الخمــس المقبل
مــع الحــرص علــى إعــادة توزيــع الاعتمــادات بشــكل أفضــل وتأمــن تعبئــة قويــة تكفــل تجــاوز كل مقاومــة للتغييــر.

مجموعة العمل الخاصة المكلفة 
بإعداد التقرير www.cese.ma
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 ويمكــن إطــاق أوراش مهيكلــة بشــكل فــوري، لإعطــاء إشــارات قويــة مــن شــأنها تعزيــز رأســمال الثقــة. ويفــي هــذا 
الصــدد، ثمــة جملــة مــن الإجــراءات التــي يمكــن أن تهــم:

	í الإســراع بمنــح اســتقلالية فعليــة في مجــال التدبيــر للأكاديميــات والجامعــات والمــدارس والمستشــفيات، مــن أجــل تخويــل
المســؤولين القــدرة علــى الفعــل والمبــادرة، وذلــك علــى أســاس تعاقــدي وفي إطــار ربــط المســؤولية بالمحاســبة )الإجــراءات 

رقــم 1 و22 و95( ؛

	í تحريــر المبــادرة الاقتصاديــة، مــن خــال اســتبدال 90 في المائــة مــن الأذون والتراخيــص لتــي تفرضهــا الإدارة بدفاتــر
تحمــات )الإجــراء رقــم 97(، وإعــادة النظــر في الاســتثناءات ومواطــن الريــع )الإجــراء رقــم 70(، والحــد مــن المضاربــة 

العقاريــة )الإجــراءات رقــم 60 و74 و76(؛

	í إطــاق برنامــج واســع النطــاق يهــدف إلــى إحــداث »رجــة مبادراتيــة« عبــر إنشــاء 10.000 مقاولــة صغيــرة جــدا ســنويا
وانبثــاق 30.000 مقاولــة صغــرى ومتوســطة )الإجــراءان رقــم 77 و78(؛

	í العمــل، خــال ثــاث ســنوات، علــى نــزع الطابــع المــادي بشــكل تــام عــن جميــع معامــات المواطنــن والمقــاولات مــع الإدارة
)الإجــراء رقــم 98(؛

	í تعبئــة المســؤولين بالمؤسســات العموميــة، مــن خــال تعزيــز الثقــة فيهــم ومنحهــم هامشــاً أكبــر للفعــل والمبــادرة عبــر تقويــة
 )delivery unit( »وإحــداث وحــدات دعــم مؤقتــة علــى شــاكلة »وحــدة التنفيــذ )المراقبــة البعديــة )الإجــراء رقــم 164

ــل لــأوراش ذات الأولويــة )الإجــراء رقــم 172(. يعهــد إليهــا بدعــم التنفيــذ المعجَّ

إن النمــوذج التنمــوي الجديــد ينهــل مــن منظومــة القيــم التــي يقــوم عليهــا »مشــروعنا المشــترك«. وهــو كفيــل 
باســتعادة الثقــة وتعزيزهــا للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي وتوطيــده. إن تنزيــل هــذا النمــوذج التنمــوي غايــة 
يمكننــا بلوغهــا، لكــن الأمــر يتطلــب الانخــراط الفعلــي لجميــع الفاعلــن المعنيــن في مســار التغييــر، وذلــك تحــت 

إشــراف مؤسســاتي مــن أعلــى مســتوى.
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La contribution du CESE 

s’inscrit dans la dynamique 

suscitée par Sa Majesté 

appelant à repenser le 

modèle de développement 

pour le mettre en phase avec 

les évolutions que connaît 

notre pays.

L’étude relève que le Maroc 

dispose d’importants 

atouts sur lesquels il peut 

s’appuyer pour accélérer 

son développement. Sa 

richesse réside notamment 

dans son capital matériel et 

immatériel, son histoire, son 

rayonnement international 

et sa position géographique 

au carrefour des civilisations. 

Le pays a démontré une 

véritable résilience, dans un 

contexte de crises régionales 

multiformes, grâce à la clé 

de voûte que représente 

l’institution monarchique 

marocaine.

Durant les deux dernières 

décennies, le Maroc a réalisé, 

des avancées importantes 

dans la consolidation 

démocratique, la 

réconciliation avec le passé, le 

développement économique, 

le bien-être pour les 

citoyens et l’édification 

d’infrastructures modernes. 

Fort de ses atouts et 

réalisations, le Maroc est en 

droit désormais d’aspirer à 

une plus grande ambition de 

développement centrée sur 

le citoyen et porteuse de plus 

de croissance économique. 

Cependant, des insuffisances 

importantes du modèle actuel 

en matière de croissance, 

d’inclusion, de solidarité, 

d’égalité des chances 

et de durabilité ont été 

identifiées. Elles ont eu pour 

conséquence l’accentuation 

de la polarisation de la 

société et l’érosion de la 

confiance des citoyens 

envers le gouvernement, 

l’administration et les corps 

intermédiaires. 

Le groupe de travail chargé
de l’élaboration du rapport
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Sur la base de l’analyse du modèle de développement actuel et de ses insuffisances, il a été permis 

d’identifier les faiblesses structurelles qui empêchent la concrétisation de l’ambition collective. Elles 

sont liées :

	î aux facteurs limitant les capacités d’épanouissement et d’initiative des individus et particulièrement 

l’insuffisance des services publics, les systèmes de rentes et les obstacles à l’entreprenariat. Ce qui 

est de nature à entraver la pleine contribution des citoyens au développement ;

	î à l’incapacité du modèle actuel à protéger, soutenir et faire participer dans la dynamique, des 

pans entiers de la société et notamment, les plus démunis, les femmes et le monde rural ;

	î aux carences constatées dans la lisibilité de l’orientation publique, la cohérence des politiques 

sectorielles et l’exécution des réformes décidées.

Ces faiblesses résultent d’une accumulation de mesures et d’inflexions d’origine structurelle, 

conjoncturelle ou parfois même revêtant une apparence anodine, qui ont impacté fortement la 

trajectoire de développement. 

Il s’agit donc d’adresser ces faiblesses en adoptant et en concrétisant de nouvelles inflexions à travers 

neuf grands choix qui définiront le nouveau modèle de développement et permettront d’atteindre 

l’ambition collective selon une approche méthodique et participative. 

Les quatre premiers grands choix concernent la promotion de l’individu et le renforcement de ses 

capacités pour libérer les énergies, à travers :

	î Choix 1 : un système d’éducation et de formation national, centré sur l’apprenant, basé sur la 
capacitation, la responsabilisation et la motivation des acteurs, dans l’objectif de former un 
citoyen acteur du progrès économique et social

	î Choix 2 : une nouvelle génération de services publics performants et accessibles basés sur la 
responsabilisation des acteurs et tirant complètement parti de l’opportunité de la transformation 
digitale

	î Choix 3 : un environnement garantissant une concurrence saine et régulant les avantages, la rente 
de situation et les privilèges pour favoriser l’investissement productif efficient et la réduction des 
inégalités

	î Choix 4 : une transformation structurelle de l’économie, inclusive de l’informel, portée par 
l’entreprenariat et l’innovation et visant l’émergence industrielle

	î Deux choix favoriseront la participation au développement des populations les plus exclues :

	î Choix 5 : des femmes autonomes, actrices de développement et exerçant leurs droits pour une 
pleine participation à la vie économique, sociale, politique et culturelle

	î Choix 6 : un monde rural intégré, valorisé, attractif et connecté

	î Deux choix consacreront la solidarité avec les démunis et les générations futures à travers :

	î Choix 7 : une solidarité organisée visant la réduction des inégalités sociales et territoriales, 
apportant une protection sociale universelle et financée par une juste contribution des citoyens

Le groupe de travail chargé
de l’élaboration du rapport
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	î Choix 8 : un capital naturel protégé, valorisé de manière soutenable pour favoriser la croissance 
durable 

Le dernier choix permettra de donner de la visibilité et de créer les conditions de la bonne exécution 

des réformes, à travers :

	î Choix 9 : un Etat de droit, garant de l’intérêt général, menant une action publique territorialisée 
basée sur la cohérence, la transparence, l’efficacité et l’évaluation systématique

	î Pour donner corps à ces grands choix, le Conseil a proposé plus de 180 actions concrètes. Leur 

mise en œuvre pourrait se faire de manière accélérée sur les 5 prochaines années en assurant les 

réallocations budgétaires nécessaires, et surtout en suscitant une forte mobilisation qui permettra 

de dépasser les résistances au changement.

Des chantiers structurants peuvent être lancés immédiatement. Ils constitueront autant de signaux 

forts susceptibles d’apporter de la confiance. Il s’agit d’un ensemble de mesures qui pourraient 

concerner :

	î l’octroi rapide d’une véritable autonomie de gestion aux académies, aux universités, aux écoles 
et aux hôpitaux pour redonner des capacités d’actions aux responsables dans un cadre de 
contractualisation et de reddition des comptes (actions 1, 22 et 95) ;

	î la libération de l’initiative économique à travers la substitution de 90% des autorisations exigées 
par l’administration par des cahiers des charges (action 97), la mise à plat des dérogations et des 
niches rentières (action 70) et le découragement de la spéculation foncière (actions 60, 74 et 76) ;

	î le lancement d’un vaste programme visant à réaliser un « choc entrepreneurial » par la création 
de 50 000 TPE et 30 000 PME (actions 77 et 78) ;

	î la dématérialisation complète en 3 ans de l’ensemble des interactions entre les citoyens et les 
entreprises avec l’administration (action 98) ;

	î la mobilisation des responsables des institutions publiques à travers le renforcement de la 
confiance et l’accroissement de leur marge de manœuvre, en favorisant le contrôle a posteriori 
(action 164) et la mise en place de structures d’appui provisoires sur le modèle des « delivery 
units » pour accélérer l’exécution des réformes-clefs (action 172).

Le nouveau modèle de développement puise dans le socle de valeurs qui porte notre communauté 

de destin. Il est de nature à consolider la confiance et à renforcer la cohésion sociale. Sa concrétisation 

est à notre portée ; elle requiert une implication effective dans la conduite du changement, de tous 

les acteurs et parties prenantes fédérés par un Haut Portage institutionnel des réformes.

Le groupe de travail chargé
de l’élaboration du rapport



مــا العمــل أمــامَ اسْــتمرار تزويــج 
الطّفْــات بالمغــرب؟

يوليوز 2019
الزهرة زاوي
رئيسة اللجنة

جواد شعيب
مقرر الموضوع

لجنة القضايا الاجتماعية 
والتضامن

www.cese.ma

يكشــف تقريــر المجلس الاقتصادي 
تزويــج  أن  والبيئــي  والاجتماعــي 
الأطفال لا يزال ممارســة منتشــرة 
ــا. كمــا  عــل نطــاق واســع في بلادن
أمــام  حقيقيــة  عقبــة  يعتبــر  أنــه 
تحقيــق التنميــة. ولا شــك أن هــذه 
عواقــب  علــى  تنطــوي  الظاهــرة 
النفســية  الصحــة  علــى  وخيمــة 
مــن  وتحــد  للأطفــال  والبدنيــة 
الاســتقلالية  لتحقيــق  فرصهــم 
الاقتصاديــة والثقافيــة. ومــن هــذا 
المنطلــق، فــإن هــذه الممارســة تعــد 
انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان.

وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي 
بذلــت مــن أجــل التصــدي لهــذه 
فــإن  الاجتماعيــة،  الظاهــرة 

علــى  مؤرقــا  يــزال  لا  حجمهــا 
ــا ســجلت، خــال  ــار أن بلادن اعتب
طلبــاتِ   32.104  ،2018 ســنة 
في  طلبــاً   30.312 مقابــل  زواجٍ، 

 .2016

ومــن الواضــح أن المقتضيــات التــي 
لــم  الأســرة  مدونــة  بهــا  جــاءت 
ــر المنشــود في الحــد  ــا الأث يكــن له
مــن تزويــج الأطفــال الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن 18 ســنة.

تخــول  التــي  الاســتثناءات  إن 
مدونــة الأســرة تطبيقهــا في بعــض 
القاعــدة.  تكــون  تــكاد  الحــالات 
 2011 بــن  مــا  الفتــرة  فخــال 
و2018، حصلــت 85 في المائــة مــن 

طلبــات الــزواج علــى الترخيــص.

أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
لا  العــدل  وزارة  إحصائيــات 
تأخــذ بعــن الاعتبــار إلا طلبــات 
المبــرم.  والــزواج  القاصــر  زواج 
وبالتالــي فــإن زواج الأطفــال غيــر 
ــق شــرعيا )الــذي يطلــق عليــه  الموثَّ
زواج  أو  الفاتحــة«  »زواج  اســم 
بوســاطة  زواج  وهــو  »الكونطــرا« 
رجــال  بــن  مُبرَمَــة  »عقــود« 
يعيشــون في الغالــب خــارج المغــرب 
القاصــرات،  الفتيــات  وأوليــاء 
مبالــغ  علــى  الُحصــول  مقابــل 
ماليــة( لا يــرد في أيّ إحصائيــات 

. ســمية ر

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي الــرأي الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتســريع المسلســل الــذي 
ــى  ــق المصلحــة الفضل ــك بمــا يحق ــال والطفــات خاصــة، وذل ــجِ الأطف ــى تزْوي ــق بالقضــاء عل ــل والمتعلّ ــدأ بالفع ب
للطفــل، مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية شُــموليّة تهــدفُ، في المســتقبل المنظــور، إلــى القضــاء علــى هــذه الممارسَــة 
وتحقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية للبــاد. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى ثلاثــة محــاور كبــرى تضــم عــدداً 

مــن الإجــراءات العمليــة:

توصيات المجلس
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	í يهــم المحــور الأول » تحســن الإطــار التشــريعي والمنظومــة القانونيــة »، مــن خــال ملاءمــة أحــكام مدونــة الأســرة مــع
الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، عبــر نســخ المــواد 20، 21، 22 مــن مدوّنــة الأســرة وتطويــر الوســاطة 

الأســرية؛

	í ــف ــذ المسُــتدام والمندمــج لمختل ــة الممُارســات الضّــارة بالأطفــال، مــن خــال التنفي ــى » محارب ــي إل ويهــدف المحــور الثان
ــي للسياســة  ــي »، وذلــك عبــر ضمــان الإعمــال الفعل ــى الصعيــد الوطنــي والتراب ــة عل السياســات والإجــراءات العمومي
المندمجــة لحمايــة الأطفــال وتعزيــز مقتضيــات القانــون رقــم 27.14 بعقوبــات ضــد جميــع الضالعــن في هــذه الممارســات؛

	í.»أما المحور الثالث فيروم » تحسين وضمان تتبّع وتقييم تدابير القضاء على الممارسة المتعلقّة بتزويج الأطفال

لجنة القضايا الاجتماعية 
والتضامن



La Commission des affaires 
sociales et de la solidarité www.cese.ma
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Le rapport du CESE relève 

que la pratique du mariage 

des enfants, reste encore 

largement répandue dans 

notre pays et demeure 

une véritable entrave 

au développement. Elle 

engendre de graves 

conséquences sur la santé 

mentale et physique des 

enfants et limite leurs 

chances de s’autonomiser 

économiquement et 

culturellement. Elle constitue, 

à juste titre, une violation 

flagrante des droits de 

l ’ h o m m e .

Malgré les efforts consentis 

pour endiguer ce 

phénomène social, le constat 

reste alarmant, puisque 32 

104 demandes de mariage 

d’enfants ont été enregistrées 

en 2018, contre 30 312 en 

2006.

Le dispositif aménagé par 

le Code de la famille n’a 

manifestement pas eu l’effet 

escompté sur la réduction des 

mariages des personnes de 

moins de 18 ans. 

L’application des dispositions 

« dérogatoires » dudit Code, 

supposées répondre à des cas 

exceptionnels, est devenue 

pratiquement la norme. En 

effet, 85% des demandes de 

mariage se sont soldées par 

une autorisation (entre 2011 

et 2018). 

La situation est même plus 

préoccupante puisque seules 

les demandes dérogatoires 

de mariage des enfants et 

ceux contractés légalement 

sont pris en compte par les 

statistiques du Ministère 

de la Justice. Les mariages 

informels d’enfants de types 

« Orfi »; « avec Al Fatiha » 

ou alors par « contrats » 

passés entre des hommes 

vivant souvent à l’étranger 

et des pères peu scrupuleux 

moyennant des sommes 

d’argent n’apparaissent pour 

leur part dans aucune donnée 

statistique officielle.
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Partant de ce constat, l’avis du CESE préconise l’accélération du processus, déjà entamé, d’éradication 

de la pratique du mariage d’enfants dans l’intérêt supérieur des enfants et à travers l’adoption d’une 

stratégie globale ayant pour objectif l’abolition de cette pratique et le développement socio-

économique du pays. La stratégie en question repose sur 3 axes majeurs, auxquels sont associés une 

série de mesures opérationnelles :

	î Le premier axe concerne « l’amélioration du cadre juridique et du système judiciaire », en 

harmonisant les dispositions du Code de la Famille avec la Constitution et les conventions 

internationales par l’abrogation des articles 20, 21 et 22 ayant trait aux mariages des enfants et en 

développant la médiation familiale ;

	î Le deuxième axe vise à « lutter contre les pratiques préjudiciables aux enfants et aux femmes 

à travers la mise en œuvre soutenue et intégrée de différentes politiques et actions publiques 

à l’échelle nationale et territoriale », en garantissant la mise en œuvre effective de la politique 

intégrée de protection de l’enfance et en renforçant les dispositions de la loi 27-14 par la sanction 

des parents et des intermédiaires impliqués dans ces trafics ; 

	î Le troisième axe vise à « améliorer et assurer le suivi et l’évaluation de l’éradication de la pratique 

du mariage d’enfants ».

La Commission des affaires 
sociales et de la solidarité

Recommendations du CESE
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تشــكل القــراءة وســيلة للمســاهمة 
الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  في 
لذلــك  بلــد.  لأي  والاجتماعيــة 
فــإن الإقبــال عليهــا وإتقانهــا مــدى 
الحيــاة يعــد ضــرورة لا غنــى عنها. 

المجلــس  تقريــر  ويســلط 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
حــول موضــوع »النهــوض بالقــراءة، 
ضــرورة ملحــة« الضــوء علــى مــا 
تشــهده بلادنــا مــن تراجــع للقــراءة 
وللأنشــطة المســاعدة علــى تعزيــز 
وإغنــاء معــارف المواطــن ومهاراتــه.

ويعــزى هــذا الوضــع للعديــد مــن 
العوامــل، نذكــر منهــا : غيــاب بيئــة 

أســرية ومنظومــة تربويــة تشُــجعان 
علــى تنميــة حــب القــراءة؛ والعــدد 
غيــر الــكافي للمكتبــات المدرســية 
وأماكــن  العموميــة  والمكتبــات 
بالنهــوض  الخاصــة  العيــش 
بالقــراءة، بالإضافــة إلــى محدودية 

الوطنــي. الثقــافي  الإنتــاج 

وقــد جــرى، انطلاقــا مــن مكامــن 
اتخــاذ  إليهــا،  المشــار  الضعــف 
والمبــادرات،  التدابيــر  مــن  جملــة 
الســلطات  لــدن  مــن  ســواء 
بالمجتمــع  الفاعلــن  أو  العموميــة 
النهــوض  أجــل  مــن  المدنــي، 
في  ونذكــر  المغــرب.  في  بالقــراءة 

هــذا الصــدد، الجهــود المبذولــة في 
مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة، 
وبلــورة برامــج لدعــم قطــاع النشــر 
مســابقات  وتنظيــم  والكتــاب، 
الاحتفــاء  وتظاهــرات  القــراءة 
بالكتــاب )المعــرض الدولــي للنشــر 
والكتــاب(، والمشــاركة في المباريــات 
للقــراءة  الدوليــة  والاختبــارات 

العَرَبِــيّ...(. القــراءة  ي  )تحــدِّ

علــى  المبــادرات،  هــذه  أن  غيــر 
بإطــاق  تســمح  لا  أهميتهــا، 
للنهــوض  فعليــة  وطنيــة  ديناميــة 
ــي. بالقــراءة داخــل المجتمــع المغرب

ــدَفِ  ــةٍ، بِهَ ــقَةٍ، تنفــذ بكيفيــة تدْريجيّ ــةٍ مُنسَّ ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي تقريــر المجلــس بِوَضْــعِ اسْــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّ
ــرَاءَةِ مَــدَى الحيــاةِ وفي كُلِّ مَــكانٍ. ومــن بــن المقترحــات التــي بلورهــا المجلــس في هــذا الإطــار، نذكــر  تشَْــجيعِ القِ

مــا يلــي :

	í ــةٍ ومُشْــترَكَة بــنْ مختلــف ــراءَة في وظائفهــا المخُتلفــة، في أفــق إعْــدادِ سِياسَــةٍ مُندَْمِجَ ــة حــول القِ تنظيــم مناظَــرَة وطنيّ
ــن؛ الفاعلــن المعنيّ

	íإدراج النّهوض بالقراءَةِ بشكل واضح وصريح ضمن سّياسة التنمْية التُّرابيّة؛

	í دعــم المجتمــع المدنــي مــن أجــل تنفيــذ برنامــج علــى مســتوى كل جماعــة ترابيــة، يهــدف إلــى تشــجيع القــراءة في مختلــف
الدعامات؛

توصيات المجلس
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	í فيزِيّــة، مثــل منــح الجوائــز تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر تَْ
وتوفيــر الدّعْــم لمختلــف فئــات المؤلفــات؛ 

	í. إنشْاءُ مَكتباتٍ مجّانيةٍ عبرَْ شبكةِ الإنترنت للنّهوض بِالترُاثِ الثّقافِِّ الوطني والتُّراثِ العالَِيِّ

	í تمكــن ضعــاف البصــر والمكفوفــن، مــن الولــوج إلــى الأرشــيفات والأرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة اســتعمال تقنيــة
»البرْايــل« وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.

	í إطْــاق مُبــادَرَةٍ وطنيّــةٍ لتشَْــجيعِ المقُــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المنُخَرِطــة في مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ رَقْمِيّــة موجهــة للنهــوض
ــة القــراءة، مــعَ أخْــذِ حاجياتهــم الخاصّــة بعــن  بالقــراءة، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ إشــراك أكبــر عَــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ في عمليّ

الاعْتبــار. 

لجنة مجتمع المعرفة والإعلام
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جــرى  التــي  ل الإصلاحــات  تشَُــكِّ
إطــار  في  الآن  لحــد  إطلاقهــا 
ورش الجهويــة المتقدمــة منجــزاتٍ 
هامــة تعَُبِّــرُ عــن إرادة الســلطات 
البــاد  تمكــن  في  العموميــة 
علــى  قــادر  ترابــي  تنظيــم  مــن 
في  الجديــدة  التحديــات  رفــع 
وعلــى  الترابيــة،  التنميــة  مجــال 
ــات  الاســتجابة لانتظــارات المواطن

والمواطنــن.

دخــول  مــن  ســنوات  أربــع  وبعــد 
الثلاثــة  التنظيميــة  القوانــن 
الترابيــة  بالجماعــات  المتعلقــة 
ــر صــدور  ــى إث ــذ، وعل ــز التنفي حي
المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة 
مرســوما،   68 عددهــا  والبالــغ 
الوطنــي للاتمركــز  الميثــاق  وكــذا 
مــن خــال  تبــن،  فقــد  الإداري، 
تقييــم  عنــد  والوقــوف  التحليــل 
والخبــراء  الفاعلــن  مختلــف 

أن  إليهــم،  الإنصــات  تم  الذيــن 
نمــوذج الحكامــة الترابيــة القائــم 
حاليــا يظــل دون الطمــوح المنشــود 

المســار.  هــذا  بدايــة  في 

أداء  دراســة  خــال  مــن  وتبــن 
القائمــة  والعلاقــات  الفاعلــن 
الأخــرى  الأطــراف  ومــع  بينهــم 
المعنيــة، وجــود أوجــه قصــور تتعلــق 
آليــات  وتفعيــلِ  وتنزيــلِ  ـكِ  بتمََلّـُ
والتنســيق  والإشــراف  القيــادة 
ــي.  ــي والتراب ــى المســتوى الوطن عل
ويعــزى هــذا الوضــع إلــى مجموعــة 

: العوامــل  مــن 

	í وتنظيميــة تشــريعية  نصــوص 
علــى  ســيما  لا  الدقــة،  تعوزهــا 
المتعلقــة  المقتضيــات  مســتوى 
الجماعــات  باختصاصــات 

بيــة؛ لترا ا

	í المخصصــة الماليــة  المــوارد 
ــة  ــر كافي ــة غي للجماعــات الترابي
كبيــر  بشــكل  مرتهنــة  وتظــل 
بالمــوارد المرصــودة لهــا مــن طــرف 

الدولــة؛

	í منظومــة لتدبيــر المــوارد البشــرية
تتســم  الترابــي  المســتوى  علــى 

جاذبيتهــا؛ بضعــف 

	í ــات ــي لآلي ضعــف الإعمــال الفعل
التشــاركية  الديمقراطيــة 

المواطنــة؛  والمشــاركة 

	í غيــاب نظــام موحــد للمعلومــات
الترابيــة، تقتســمه كل الأطــراف 

ــة؛ المعني

	í والتقييــم للتتبــع  آليــة  غيــاب 
الترابــي. المســتوى  علــى  المســتقل 
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ــره بتســريع مسلســل  ــى هــذه الملاحظــات، أوصــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في تقري ــكازا عل ارت
تنزيــل الجهويــة المتقدمــة الــذي جــرى إطلاقــه، مــن خــال اعتمــاد سلســلة مــن التدابيــر العمليــة التــي تنَتْظَِــمُ وِفــق 

المحــاور الرئيســية التاليــة :

يهم المحور الأول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية، من خلال السهر على :

	í بالمزيــد مــن تدقيــق اختصاصاتهــا، عبــر الترابيــة بمــا يســمح  المتعلقــة بالجماعــات  التنظيميــة  القوانــن  تعديــل  	
الاختصــاص؛ طبيعــة  حســب  الترابيــة  المســتويات  مــن  مســتوى  كل  تدخــل  نطــاق  تحديــد 

	í لـَـةِ لهــا بالنســبة للجماعــات الترابيــة الأخــرى، في وضــع آليــات ناجعــة تمكــن الجهــة مــن الاضطــاع بمكانــة الصــدارة المخَُوَّ
عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة، والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، في نطــاق احتــرام الاختصاصــات 
ــن بشــكل  ــف الفاعل ــم تدخــات مختل ــات ينبغــي أن تســمح للجهــة بتنظي ــة. وهــي آلي ــة لهــذه الجماعــات الترابي الذاتي

منســجم؛

	í ــر ــه عب ــولا ب ــا أضحــى معم ــى غــرار م ــة(، عل ــة متروبولي ــاً خاصــاً )وضــع مدين ــة وضع ــرى بالمملك ــدن الكب ــل الم تخوي 	
دول العالــم، وذلــك حتــى يتــم أخــذ خصوصياتهــا بعــن الاعتبــار.

ويَهُمُّ المحور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خلال العمل على :

	í ــى ــة، والعمــل في هــذا الصــدد عل إعــادة النظــر في نمــط الحكامــة المعتمــد في إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة الجهوي 	
إحــداث هيئــة للحــوار والتنســيق يتولــى رئاســتها بشــكل مشــترك والــي الجهــة ورئيــس مجلــس الجهــة، وتســمح بإشــراك 

ــي المجالــس المنتخبــة والمصالــح اللاممركــزة؛ ممثل

	í منــه الغايــة  وتكــون  المعنيــن،  الترابــي  بالمجــال  الفاعلــن  للتشــاور، يضــم مجمــوع  تنظيــم ملتقــى جهــوي ســنوي  	
بالأســاس تعزيــز اقتســام المعلومــات وتبــادل الممارســات الجيــدة بشــكل مســتمر، والنهــوض بالتنســيق والالتقائيــة واندمــاج 

السياســات الترابيــة؛

	í العمــل بشــكل تلقائــي علــى إنجــاز دراســات حــول تأثيــر التدابيــر والبرامــج التنمويــة المعتمــدة مــن لــدن الجهــة 	
الســاكنة. عيــش  علــى  اللاممركــزة  والمصالــح  الأخــرى  الترابيــة  والجماعــات 

توصيات المجلس
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أما المحور الثالث، فَيَهُمُّ تحسين آليات تمويل الجماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على :

	í بلــورة رؤيــة اســتراتيجية في مجــال تمويــل الجماعــات الترابيــة، علــى المــدى المتوســط والطويــل، علــى أن تكــون هــذه 	
الرؤيــة ملائمــة للمتطلبــات الجديــدة للتنميــة الترابيــة وللاختصاصــات المنوطــة بــالإدارات الترابيــة؛

	í حصــر الجبايــات المحليــة في ضريبتــن محليتــن أساســيتين، أولاهمــا تشــمل الرســوم المتعلقــة بالســكن، والثانيــة 	
النشــاط الاقتصــادي؛ تهَُــمُّ 

	í الافتحــاص لآليــات  الفعلــي  بالإعمــال  مشــروطا  المعنيــة  الترابيــة  الجماعــات  ميزانيــات  علــى  التأشــير  جعــل  	
الترابيــة. بالجماعــات  المتعلقــة  التنظيميــة  القوانــن  في  عليهــا  المنصــوص  التدبيــر  ومراقبــة  الداخلــي 

ويشــمل المحــور الرابــع تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي، وذلــك مــن خــال اســتكمال آليــة 
ــات المهتمــة  ــذي يخــول للجمعي ــا في الدســتور )الفقــرة 3 مــن الفصــل 12( وال ــة المنصــوص عليه المشــاركة المواطن
ــة التشــاركية، في  ــة، الحــق في المســاهمة، في إطــار الديمقراطي ــر الحكومي ــام، والمنظمــات غي ــا الشــأن الع بقضاي
ــاج  ــة، وكــذا في تفعيلهــا وتقييمهــا. ويحت ــة والســلطات العمومي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخب
إعمــال هــذه الآليــة إلــى إصــدار قانــون يبــن كيفيــات ســيرها كمــا يحــدد الأدوار والمســؤوليات المنوطــة بالأطــراف 

المعنيــة.
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ــع العقــار بــدور محــوري في  يضطل
الدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة 
المجاليــة  الفــوارق  وتقليــص 
الاجتماعيــة.  العدالــة  وترســيخ 
غيــر أنــه في ظــل أوجــه القصــور 
ــواردة في  ــري القواعــد ال ــي تعت الت
القانونيــة والتنظيميــة  النصــوص 
يتعلــق  مــا  في  للعقــار،  المنظمــة 
ل  بحمايــة الحقــوق العقاريــة، تشــكَّ
شــعور  المواطنــن  لــدى  تدريجيــا 
هــذه  حيــال  الإنصــاف  بعــدم 
هــذا  يتكــرس  كمــا  المقتضيــات. 
ــات  اء منطــق المضارب الشــعور جــرَّ

ــذي يســود في بعــض المعامــات  ال
المســجلة  الضعــف  ومكامــن 
علــى مســتوى تنزيــل السياســات 
بالعقــار،  الصلــة  ذات  العموميــة 
وذلــك في ضــوء متطلبــات تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لبلادنــا. والبيئيــة 

الاقتصــادي  المجلــس  يقُِــر  وإذ 
والبيئــي  والاجتماعــي 
التــي  والمبــادرات  بالإصلاحــات 
تم اتخاذهــا في هــذا المجــال، فإنــه 
يســجل غيــاب إطــار اســتراتيجي 

تجانــس  لضمــان  مشــترك، 
السياســات العموميــة ذات الصلــة 
بقطــاع العقــار وتوجيههــا بشــكل 
فعــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن 
لا  العموميــة،  الســلطات  قبــل 
ــق  ــرى تتعل ــزال ثمــة إكراهــات كب ت
الأهــداف  والتقائيــة  بتجانــس 
ظــل  في  المعتمــدة،  والتدابيــر 
تعــدد المتدخلــن المعنيــن، وتنــوع 
الأنظمــة القانونيــة المنظمــة للعقــار 
وغيــاب آليــات تنســيق لامركزيــة 

المجــال. هــذا  في  ناجعــة 

وارتــكازاً علــى عناصــر التشــخيص التــي تم تقديمهــا في هــذا الشــأن، يقتــرح المجلــس أربعــة توجهــات اســتراتيجية 
ــم لمجــال العقــار، مــع الحــرص علــى  تضــم مجموعــة مــن الإجــراءات الراميــة إلــى تحديــث الإطــار العــام المنظِّ
ــات الملحــة  ــن الاســتجابة بشــكل ناجــع للحاجي ــن م ــك بمــا يَُكِّ ــا، وذل ــوم عليه ــي يق ــات الت ــى التوازن ــاظ عل الحف

ــة. ــة، وتحســن نظــام المعلومــات العقاري ــن الأســواق العقاري ــة، وتقن ــة العقاري المتعلقــة بتحصــن الملكي

وفي هــذا الصــدد، يــروم التوجــه الأول تهيئــة مجــالات حضريــة متحــررة مــن أي قيــود تحــول دون تحقيــق التنميــة، 
ومســتقطبة للاســتثمار المنتِــج وتوفــر ســكناً لائقــاً ومتاحــاً للجميــع، وذلــك مــن خــال العمــل علــى مــا يلــي:

	í ــا ــوض بالســكن المتوســط، وتدعيمه ــار موجــه للنه ــاج عق ــن أجــل إنت ــاري م ــر المجــال العق ــات تنســيق تدبي ــف آلي توظي
ــارات؛ ــى العق ــات الاســتيلاء عل ــع صــارم للتصــدي لعملي ــان تتب ــى ضم ــل عل ــع العم ــة، م ــر تحفيزي بتدابي

	í ــر المعلومــة للجميــع، مــن أجــل إتاحــة اللجــوء إلــى ضــم الأراضــي في المناطــق المحيطــة بالمــدن، وفــق مســاطر شــفافة توُفِّ
تدخــل عمومــي يكفــل تســريع وتيــرة فتــح الأراضــي أمــام عمليــات التهيئــة العمرانيــة.
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أمــا التوجــه الثانــي، فيســعى إلــى تثمــن المناطــق الفلاحيــة والمجــالات القرويــة بشــكل أفضــل، ارتــكازاً علــى حقــوق 
نــة ومكفولــة. ومــن بــن التدابيــر المقترحــة في هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي: فرديــة وجماعيــة محصَّ

	í ــعة لتشــمل مبــدأ الاســتغلال الهــادئ وغيــر المتنــازَع بشــأنه أو الانتفــاع الدائــم علــى الاعتــراف بالحقــوق العقاريــة الموسَّ
أســاس الوضعيــة المجــزأة للعقــار، واعتمــاد وترخيــص إنشــاء حقــوق تبعيــة )الكــراء، التفويــت، المعاوضــة...(؛

	í العمــل بشــكل تدريجــي علــى تســوية الوضعيــة القانونيــة للعقــار الســكني في مناطــق الســكن غيــر النظامــي، مــن خــال
العمــل في مرحلــة أولــى علــى تعزيــز الحقــوق المتعلقــة بالمناطــق الســكنية عــن طريــق عقــود الإيجــار طويلــة الأمــد والقابلــة 

للتجديــد، والاعتــراف في نهايــة المطــاف بالملكيــة وفــق كيفيــات ينبغــي تحديدهــا.

الاعتبــار  بعــن  ويأخــذ  الملكيــة  قانونــي يضمــن تحصــن حقــوق  إطــار  إرســاء  إلــى  الثالــث  التوجــه  ويهــدف 
الخصوصيــات والأدوار المنوطــة بــكل نظــام مــن الأنظمــة العقاريــة. ومــن بــن التدابيــر المقترحــة في هــذا الشــأن، 

ــي:  يوصــى بمــا يل

	í إقــرار وضمــان حمايــة مختلــف الحقــوق العقاريــة المكتســبة بكيفيــة مشــروعة لكنهــا قــد تكــون غيــر مطابقــة للقانــون، أو
هــي معامــات غيــر نظاميــة )التفويــت بالتراضــي، عقــود الإيجــار طويلــة الأمــد، التنــازل...(، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

للحقــوق المســتمدة مــن الأنظمــة التــي تتمتــع بحمايــة منصــوص عليهــا بموجــب القانــون؛

	í ــم للعقــار، مــن خــال إحــداث »مدونــة عقاريــة« تتضمــن القواعــد المشــتركة التــي تعزيــز وتوحيــد الإطــار القانونــي المنظِّ
تهــم جميــع الأنظمــة العقاريــة والقواعــد الخاصــة الأخــرى المطبقــة علــى بعــض أنــواع العقــار أو الأنظمــة العقاريــة.

أمــا التوجــه الرابــع، فيــروم إرســاء حكامــة عقاريــة فعالــة تتوفــر، علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، علــى آليــات 
قــادرة علــى مواكبــة تطــورات الطلــب. ومــن بــن التدابيــر المقترحــة في هــذا الصــدد، نذكــر مــا يلــي:

	í إحــداث ســجل وطنــي للأمــاك العقاريــة يغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي، إلــى جانــب الســجل القانونــي المتعلــق بالأراضي
ظــة، وذلــك مــن خــال تفعيــل الإطــار القانونــي الخــاص بــه، مــع العمــل علــى وضــع ســجل عقــاري شــامل يتضمــن  المحفَّ

كافــة المعلومــات الضروريــة مــن أجــل إرســاء تدبيــر ناجــع للرصيــد العقــاري؛

	í ل لهــا صلاحيــات واســعة تعزيــز آليــات تنســيق العمــل في المجــال العقــاري، مــن خــال إحــداث مؤسســة لهــذا الغــرض تخُــوَّ
للاضطــاع بمهامها؛

	í ،ســن إطــار ضريبــي ملائــم ومتطــور، يرتكــز علــى معلومــات متاحــة للجميــع وشــفافة، وذلــك مــن أجــل التصــدي للمضاربة
مــع اســتحداث ضريبــة تســتهدف الممتلــكات غيــر المنتجــة للثروة.

ومــن أجــل تيســير أســباب النجــاح لعمليــة إصــاح السياســة العقاريــة للبــاد، وجعلهــا آليــة محدِثــة للثــروة ومقبولــة 
ــق  ــد تعي ــي ق ــا والسياســية، والت ــة منه ــة الإصــاح، الاجتماعي ــف أشــكال مقاوم ــن اســتباق مختل ــا، يتع اجتماعي
تنزيــل الاســتراتيجية العقاريــة الجديــدة بكيفيــة منســجمة بــن الأطــراف المعنيــة. كمــا يقتضــي ذلــك تحديــد 
التدابيــر ذات الأولويــة، مــن خــال التركيــز في المقــام الأول علــى التدابيــر ذات الوقــع الإيجابــي علــى المــدى القصيــر 
ــن مــن  وكــذا علــى أولويــات الفاعلــن المؤسســاتيين، مــع الحــرص علــى انتهــاج مقاربــة علــى المــدى الطويــل، بمــا يُكِّ

جعــل العقــار رافعــة حقيقيــة للتنميــة.
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Le foncier joue un rôle-clé 

dans le développement 

économique, la réduction 

des disparités spatiales 

et le renforcement de la 

justice sociale. Mais eu 

égard aux insuffisances qui 

caractérisent les règles posées 

par les textes législatifs et 

réglementaires en ce qui 

concerne la protection des 

droits fonciers, un sentiment 

d’iniquité s’est graduellement 

développé au sein de la 

population. Ce sentiment 

est également nourri par 

les logiques spéculatives 

parfois constatées et les 

carences qui entachent la 

mise en œuvre des politiques 

publiques relatives au foncier 

au regard des exigences de 

développement économique, 

social et environnemental de 

notre pays. 

En effet, malgré les réformes 

et les initiatives entreprises 

dans ce domaine, le CESE 

relève une absence de 

cadre stratégique commun 

pour mettre en cohérence 

et orienter efficacement 

les politiques publiques 

en lien avec le foncier. Par 

ailleurs, en dépit des efforts 

publics consentis jusqu’à 

présent, des contraintes 

importantes subsistent en ce 

qui concerne l’harmonisation 

et la convergence des 

objectifs et des actions, dues 

notamment à la multiplicité 

des intervenants, à la diversité 

des statuts juridiques et à 

l’absence de mécanismes 

efficaces de coordination 

décentralisée en matière 

d’action foncière.

Sur la base de ces constats, le CESE propose quatre orientations stratégiques englobant chacune 

une série de mesures à même de permettre une modernisation du dispositif global régissant le 

foncier tout en maintenant les équilibres qui le fondent. L’objectif d’une telle démarche est, in fine, 

de répondre efficacement aux besoins pressants de sécurisation de la propriété, de régulation du 

marché foncier et d’amélioration du système d’information foncière. 
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La première orientation préconise l’aménagement d’espaces urbains libres de toute contrainte 
au développement, attractifs pour l’investissement productif et offrant des logements décents et 
accessibles, en veillant notamment à : 

	î utiliser les outils d’action foncière pour produire du foncier destiné au développement de l’habitat 
moyen standing, soutenus par des mesures incitatives, en assurant un suivi rigoureux afin de se 
prémunir contre tout comportement de prédation ;

	î recourir au remembrement dans les zones péri-urbaines, selon des procédures transparentes 
garantissant l’accès de tous à l’information, dans l’objectif de favoriser une intervention publique 
à même d’accélérer l’ouverture à l’urbanisation.

La deuxième orientation prône la valorisation des espaces agricoles et ruraux sur la base de la 
sécurisation et la garantie des droits individuels et collectifs. Parmi les mesures proposées, il 
conviendrait de : 

	î reconnaitre des droits fonciers élargis au principe d’une exploitation paisible ou de jouissance 
perpétuelle sur la base de l’état parcellaire, puis adopter et autoriser la création de droits 
secondaires (location, cession, échanges, etc.);

	î procéder à une régularisation progressive du foncier résidentiel  des zones d’habitat irrégulier en 
renforçant, dans un premier temps, les droits exercés sur les résidences par des baux de longue 
durée renouvelables pour, in fine, reconnaitre la propriété selon des modalités à définir.

La troisième orientation va dans le sens de la mise en place d’un cadre juridique qui garantit la 
sécurité de la propriété tout en prenant en compte les spécificités et les rôles respectifs de chacun 
des régimes fonciers. Parmi les mesures proposées, il conviendrait de :

	î reconnaitre et protéger les divers droits fonciers acquis légitimement mais non conformes à la loi 
(cessions de gré à gré, baux de longue durée, « tanazoul », etc.), au même titre que les droits issus 
de régimes bénéficiant de protections inscrites dans les lois ;  

	î consolider et unifier le cadre juridique régissant le foncier par la création d’un «Code Foncier», qui 
comprendrait les règles communes à tous les statuts fonciers, ainsi que d’autres règles spécifiques 
applicables à certains types et statuts du foncier. 

La quatrième orientation vise à asseoir une gouvernance foncière efficace qui, aux niveaux national 
et régional, est dotée d’instruments à même de répondre aux évolutions de la demande. Parmi les 
mesures proposées, il conviendrait de : 

	î mettre en place, à côté du cadastre juridique relatif aux terrains immatriculés, un cadastre national 
couvrant l’ensemble du territoire national, en activant le cadre légal y afférent, tout en prévoyant, 
à terme, de développer un cadastre universel sur lequel figureraient toutes les informations 
nécessaires à une gestion efficiente de la ressource foncière ; 

	î renforcer la coordination de l’action foncière, à travers une institution dédiée qui devra être 
investie de larges pouvoirs ;

	î mettre en place une fiscalité adaptée et évolutive, adossée à une information accessible et 
transparente, pour pénaliser les comportements spéculatifs, en adoptant un impôt sur le 
patrimoine non générateur de richesse.

Une réforme réussie de la politique foncière du pays, génératrice de richesses et socialement 
acceptable, nécessite d’anticiper les différentes formes de résistance, aussi bien sociales que 
politiques, susceptibles d’entraver la mise en œuvre harmonieuse de la nouvelle stratégie foncière. 
Elle requiert également une priorisation dans la mise en œuvre des mesures, en se focalisant sur les 
« quick wins» et les priorités des parties prenantes institutionnelles, tout en s’inscrivant dans une 
logique de long terme pour faire du foncier un véritable levier de développement. 
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يأتــي إعــداد المجلــس الاقتصــادي 
لدراســةٍ  والبيئــي  والاجتماعــي 
الرياضيــة  »السياســة  حــول 
ــه بإحالــة مــن  بالمغــرب« إثــر توصل
 25 بتاريــخ  المستشــارين  مجلــس 
يوليــوز 2018. وقــد تمحــورت هــذه 
الدراســة حــول إجــراء تقييــم لمــدى 
الوطنيــة  »الاســتراتيجية  أجــرأة 
للرياضيــة في أفــق 2020«، وذلــك 
تشــاركية  مقاربــة  علــى  ارتــكازاً 
الرئيســيين  الفاعلــن  شــمِلت 
في  العاملــن  الخبــراء  وأبــرز 

الوطنــي.  الرياضــي  الحقــل 

الاســتراتيجية  وضعــت  وقــد 

الوطنيــة رؤيــة سياســية طموحــة 
ــات ومحــاور  ــة وحــددت رافع للغاي
اســتراتيجية واضحــة وملائمــة لا 
تــزال تكتســي راهنيــة. ومــع ذلــك، 
الاســتراتيجية  هــذه  تنزيــل  فــإن 
الأهــداف  بلــوغ  مــن  ــن  يُكِّ لــم 
لا  الرياضــة  أن  كمــا  المســطرة، 
تحتــل حتــى الآن المكانــة الجديــرة 
بهــا في إطــار السياســة التنمويــة 

للبــاد.

تســليط  تم  الصــدد،  هــذا  وفي 
مــن  العديــد  علــى  الضــوء 
العوامــل التــي حالــت دون أجــرأة 
الاســتراتيجية. فمــن جهــة، لــم يتــم 

تنزيلهــا في شــكل سياســة عموميــة 
حقيقيــة ولــم يتــم إرســاء آليــات 
تضمــن الإشــراف عليهــا بكيفيــة 
واجــه  ثانيــة،  ومــن جهــة  فعالــة. 
والتنظيمــي  القانونــي  الإطــار 
مســتوى  علــى  ــة  جمَّ صعوبــات 
التطبيــق، لا ســيما القانــون رقــم 
30.09 المتعلــق بالتربيــة البدنيــة 
ذلــك،  علــى  وعــاوة  والرياضــة. 
فــإن المــوارد البشــرية والماليــة التــي 
تمــت تعبئتهــا كانــت غيــر كافيــة 
التحديــات  حجــم  مــع  بالمقارنــة 

رفعهــا. يتعــن  التــي 

ــمُّ  ــات، تهَُ ــة مــن التوصي ــورة جمل ــى بل ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــق، حــرص المجل ومــن هــذا المنطل
ــي: بالأســاس مــا يل

	í أولًا، الارتقــاء بالاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة إلــى سياســة عموميــة، يتــم إدراجهــا في قانــون إطــار، مــع الحــرص
علــى احتــرام مبــادئ ومقتضيــات الدســتور، وتحديــد الأدوار المنوطــة بمختلــف الفاعلــن بشــكل واضــح، وضمــان قيــادة 

ــى الصعيديــن المركــزي والترابــي. ــة عل مؤسســاتية فعال

	í ثانيــا، إعطــاء الأولويــة، في غضــون الســنوات المقبلــة، للنهــوض بالرياضــة المدرســية والجامعيــة، وذلــك مــن خــال العمــل
علــى وجــه الخصــوص علــى إعطــاء التربيــة البدنيــة والرياضيــة مكانــة بــارزة في البرامــج الدراســية، وتزويــد مؤسســات 

توصيات المجلس
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التربيــة والتعليــم المدرســي بالمؤطريــن المؤهلــن وتوفيــر البنيــات التحتيــة الرياضيــة الملائمــة.

	í ثالثــا، ملاءمــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي، لا ســيما القانــون رقــم 30.09، مــع مقتضيــات الدســتور، والعمــل، بالتشــاور
ــن مــن تجــاوز العوامــل التــي تعيــق تنفيــذه الفعلــي وضمــان إصــدار جميــع  مــع الفاعلــن المعنيــن، علــى مراجعتــه بمــا يَُكِّ

المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة. 

	í رابعــاً، وضــع نظــام مندمــج للمعلومــات، بالتنســيق مــع مجمــوع الفاعلــن المعنيــن والمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وذلــك
بمــا يتيــح تتبعــاً وتقييمــاً مُحْكَمَــنْ لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة ولانعكاســاتها.

	í خامســاً، مواصلــة جهــود تطويــر البنيــات التحتيــة الكبــرى والتجهيــزات الرياضيــة للقــرب. ولهــذه الغايــة، ينبغــي رصــد
وتحديــد حجــم الحاجيــات بشــكل دقيــق في مجــال المــوارد البشــرية والماليــة علــى صعيــد كل جهــة، وذلــك انســجاماً 
مــع مضامــن برامــج التنميــة الجهويــة. وبخصــوص النهــوض بالبنيــات التحتيــة الكبــرى علــى الصعيــد الوطنــي، يتعــن 
العمــل، بمعيــة الجهــات، علــى اعتمــاد مخطــط وطنــي خــاص بهــا، مــع الحــرص علــى أن تســتجيب هــذه البنيــات للمعاييــر 
الدوليــة وعلــى أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار انعكاســاتها البيئيــة، وكــذا القــدرة علــى الولــوج إليهــا، ومردوديــة هــذه البنيــات 

علــى المديــن المتوســط والطويــل.

	í ــن مــن الوقــوف علــى سادســاً، تعزيــز جهــود تطويــر اقتصــاد الرياضــة، مــن خــال إنجــاز دراســات وطنيــة وجهويــة تَُكِّ
الفــرص التــي يتعــن اغتنامهــا، وتوجيــه الاســتثمارات العموميــة والخاصــة، وتطويــر المنظومــات التــي يتطلبهــا النهــوض 

باقتصــاد الرياضــة.

	í ســابعاً، تعزيــز عمــل الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة، مــع العمــل علــى مواصلــة الجهــود
الراميــة إلــى النهــوض بحكامتهــا. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي إرســاء قواعــد ومعاييــر موضوعيــة لمنــح الإعانــات. كمــا يتعــن 
ــة والعصــب  ــي، مــن أجــل تمكــن الجامعــات الرياضي ــي والتقن ــة والدعــم المال ــك وضــع برنامــج للمواكب ــوازاة مــع ذل بالم
الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة مــن الامتثــال لمختلــف المعاييــر الوطنيــة والدوليــة داخــل أجــل معقــول ومــن ثــم تحســن 

أدائهــا.

	í ثامنــاً، وفي إطــار تعزيــز وتطويــر رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، ينبغــي إنشــاء مركــز بارالمبــي مــن المســتوى
العالــي، مــع العمــل بمــوازاة ذلــك علــى إحــداث اللجنــة الوطنيــة البارالمبيــة المغربيــة. كمــا يتعــن إدمــاج رياضــة الأشــخاص 

في وضعيــة إعاقــة في مؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي وفي برامــج تكويــن الأطــر الرياضيــة.

	í تاســعاً، ينبغــي دعــم جمعيــات الأنصــار والمحبــن وضمــان انخراطهــا، باعتبارهــا شــريكاً، في جهــود الوقايــة مــن مظاهــر
العنــف أثنــاء التظاهــرات الرياضيــة.
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Dans cette étude, le CESE 

souligne que la stratégie 

nationale a formulé une 

vision politique très 

ambitieuse et a défini des 

leviers et axes stratégiques 

clairs et pertinents qui 

restent toujours d’actualité. 

Cependant, sa mise en œuvre 

n’a pas permis d’atteindre 

les objectifs escomptés et le 

sport n’occupe pas encore la 

place qu’il mérite au sein de la 

politique de développement 

du pays. 

Plusieurs facteurs ayant 

entravé sa mise en œuvre 

ont été identifiés. D’une part, 

cette stratégie n’a pas été 

déclinée en véritable politique 

publique et n’a pas été pilotée 

de manière efficace. D’autre 

part, le cadre juridique et 

réglementaire s’est heurté 

à des difficultés majeures 

d’application, en particulier la 

loi 30-09 relative à l’éducation 

physique et aux sports. De 

surcroît, les moyens humains 

et financiers mobilisés ont 

été insuffisants au regard des 

défis à relever. 

Pour l’essentiel, le CESE préconise en premier lieu de transformer la stratégie nationale du sport en 

une politique publique inscrite dans une loi-cadre, tenant compte des principes et dispositions de 

la Constitution, définissant clairement les rôles et les modalités de la participation des différents 

acteurs et parties prenantes et garantissant un pilotage institutionnel efficace aux niveaux central 

et territorial.

	î Deuxièmement la priorité, dans les années à venir, devrait être donnée au développement du 

sport scolaire et universitaire notamment, en accordant à l’éducation physique et sportive une 

place de choix dans les programmes scolaires et en dotant les établissements d’encadrants 

qualifiés et d’infrastructures de qualité en nombre suffisant.  

	î Troisièmement le cadre juridique et réglementaire, en particulier la loi 30-09, devrait être 

harmonisé avec les dispositions de la Constitution et révisé en concertation avec les acteurs 

concernés, de sorte à dépasser les facteurs de blocage et permettre la parution de l’ensemble des 

décrets d’application.
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	î Quatrièmement, un système d’information intégré devrait être développé avec la participation 

des acteurs concernés et du Haut-Commissariat au Plan, afin de permettre un suivi-évaluation 

rigoureux de la mise en œuvre et de l’impact de la stratégie.

	î Cinquièmement, le développement des grandes infrastructures et des équipements de proximité 

devrait être poursuivi. Pour ce faire, les besoins en termes de ressources humaines et matériels 

devraient être précisément appréciés au niveau de chaque région et pris en compte dans les Plans 

de Développement Régionaux. Pour le développement des grandes infrastructures à l’échelle 

nationale, un plan national devrait être élaboré avec les régions en veillant à leur conformité aux 

normes internationales et en tenant compte de leur impact environnemental, de leur accessibilité 

et de leur rentabilisation à moyen et long terme.

	î Sixièmement, l’économie du sport devrait être développée davantage. Pour cela, il conviendrait 

de mener des études aux niveaux national et régional pour identifier les opportunités à saisir, 

orienter les investissements publics et privés et développer des écosystèmes. 

	î Septièmement, il conviendrait de renforcer l’action des fédérations sportives, des ligues régionales 

et des associations sportives, tout en poursuivant les efforts de renforcement de leur gouvernance. 

A ce titre, des critères rationnels doivent déterminer l’octroi des subventions. Parallèlement, un 

programme d’accompagnement et de soutien financier et technique doit être mis en place afin 

de leur permettre de se conformer, dans un délai raisonnable, aux différentes normes nationales 

et internationales et d’améliorer ainsi leurs performances.

	î Huitièmement, dans le cadre de la promotion et du développement de l’handisport, un centre 

paralympique de haut niveau devrait être créé, accompagné de la mise en place du Comité 

national paralympique marocain. Par ailleurs, le para-sport devrait intégrer les milieux scolaires et 

les programmes de formation des cadres sportifs.

	î Neuvièmement, les associations de supporters devraient être soutenues et impliquées en tant 

que partenaires dans la prévention de la violence lors des manifestations sportives. 
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يهــدف رأي المجلــس الاقتصــادي 
حــول  والبيئــي  والاجتماعــي 
سياســة  أجــل  مــن   « موضــوع 
الصحيــة  للســامة  عموميــة 
حمايــة  حــول  تتمحــور  للأغذيــة 
وتعزيــز  المســتهلكين  حقــوق 
تنافســية مســتدامة للمُقاولــة علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي« إلــى 
تحديــد الســبل الممكنــة للنهــوض 
الصحيــة  بالســامة  الشــامل 
طريــق  عــن  بالمغــرب  للأغذيــة 
اقتــراح حلــول واقعيــة ومســتدامة، 
تتــاءم والإكراهــات التــي تواجــه 
المختصــة  والســلطات  المهنيــن 
المكلفــة بالحكامــة في هــذا المجــال. 
وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، مــن 
ضمــان  المقترحــات  هــذه  شــأن 
ــي  دعــم تنافســية الاقتصــاد المغرب
العالمــي  الاقتصــاد  واندماجــه في 

والجهــوي.
تمــت  الــذي  الــرأي،  هــذا  ويعــد 
صياغتــه اعتمــادا علــى منهجيــة 
تشــاركية، نتــاج نقاشــات موســعة 
بــن مختلــف الفئــات التــي يتكــون 
جلســات  وكــذا  المجلــس  منهــا 
الإنصــات المنظمــة مــع الفاعلــن 
كمــا  المعنيــن.  الرئيســيين 
للنصــوص  مراجعــة  إلــى  يســتند 
الجــاري  والتنظيميــة  التشــريعية 
بهــا العمــل اعتمــادا علــى التجــارب 
مجــال  في  الصلــة  ذات  الدوليــة 

الأغذيــة. ســامة 

كمــا يشــير إلــى أن التقــدم الكبيــر 
مســتوى  علــى  إحــرازه  تم  الــذي 
للأغذيــة  الصحيــة  الســامة 
منــذ 2009 مــع اعتمــاد القانــون 
25.08 القاضــي بإحــداث المكتــب 
الصحيــة  للســامة  الوطنــي 
للمنتجــات الغذائيــة والقانــون رقــم 
28.07 حــول الســامة الصحيــة 
للمنتجــات الغذائيــة، والقانون رقم 
31.08 القاضــي بتحديــد تدابيــر 
لحمايــة المســتهلك. وهــو مــا جعــل 
الصحيــة  الســامة  نظــام  اليــوم 
للأغذيــة يتيــح للمنتجــات المغربيــة 
إمكانيــة اختــراق الأســواق العالميــة 

التــي يصعــب الولــوج إليهــا.
المجلــس  يؤكــد  ذلــك،  ومــع 
والاجتماعــي  الاقتصــادي 
العديــد  وجــود  علــى  والبيئــي 
الصعيــد  علــى  المؤسســات  مــن 
علــى  تتوفــر  لا  التــي  الوطنــي 
وتعــرض  صحيــة  تراخيــص 
معرضــة  الأســواق،  منتجاتهــا في 
صحــة المســتهلكين لمخاطــر أكيــدة 
وغيــر متحكــم فيهــا. ففــي 2018، 
كانــت 8 مجــازر للحــوم فقــط هــي 
ــب  ــاد المكت ــى اعتم ــر عل ــي تتوف الت
الصحيــة  للســامة  الوطنــي 
مــن  )أقــل  الغذائيــة  للمنتجــات 
ــح  ــق بمحــات ذب ــا يتعل ٪1(. وفيم
الدواجــن، تم الترخيــص فقــط ل 
27 منهــا، مقابــل أكثــر مــن 15000 

محــل غيــر مرخــص. كمــا أن 8٪ 
فقــط مــن لحــوم الدجــاج الموجهــة 
مــن  توريدهــا  يتــم  للاســتهلاك 
الوحــدات التــي تخضــع للمراقبــة، 
تم  طــن   570.000 أصــل  مــن 

.2018 في  إنتاجهــا 

فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
فيهــا  بمــا  الكيماويــة  المدخــات 
المســتخدمة  الآفــات،  مبيــدات 
علــى  الفلاحــي،  المجــال  في 
أهميتهــا لحمايــة إنتاجيــة وجــدوة 
في  التحكــم  يتــم  لا  المحاصيــل، 
اســتعمالها بالقــدر الــكافي طبقــا 
وبالتالــي  المعتمــدة،  للمعاييــر 
تشــكل خطــرًا مؤكــدًا علــى الصحة 
والبيئــة وتســاهم في تدهــور المــوارد 
الإيكولوجيــة  والنظــم  المائيــة 

. لطبيعيــة ا

الوضعيــة  هــذه  تفســير  ويمكــن 
بغيــاب  الخصــوص  وجــه  علــى 
سياســة عموميــة متكاملــة لســامة 
ــد  ــى العدي ــؤدي إل ــة، ممــا ي الأغذي
مــن الاختــالات فيمــا يتعلــق بتعــدد 
المتدخلــن وتداخــل الاختصاصات، 
المنظــم،  غيــر  القطــاع  وهيمنــة 
متطلبــات  مســتوى  وانخفــاض 
بمحدوديــة  وكــذا  المســتهلكين، 
بالجمعيــات  المنوطــة  الأدوار 
المســتهلك. حقــوق  عــن  المدافعــة 
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واعتمــادا علــى هــذه الملاحظــات، يدعــو رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاد ثــاث توصيات 
اســتراتيجية مــن شــأنها الارتقــاء بالســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة بشــكل كبيــر وهــي كالتالي:

أولا : اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية؛

ثانيــا : الانتقــال التدريجــي مــن منظومــة الحكامــة الحاليــة القائمــة علــى هيئــات متعــددة إلــى منظومــة مندمجــة 
باعتمــاد بلادنــا لوكالــة وطنيــة للســامة الصحيــة للأغذيــة، تكــون مســتقلة وتحــت إشــراف رئيــس الحكومــة. ويجب 
أن تتوفــر هــذه الوكالــة علــى صلاحيــات موســعة للمراقبــة والتفتيــش والجــزاء. وهــو مــا مــن شــأنه تحقيــق تحــول 

جــذري في اختصاصــات وموقــع المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. 

ثالثــا : الفصــل بــن تقييــم المخاطــر وتدبيرهــا، عــن طريــق إنشــاء هيئــة علميــة مســتقلة مهمتهــا الأساســية توفيــر 
رأي علمــي مــن أجــل ضمــان اســتقلالية ونزاهــة وحيــاد المعلومــة المتعلقــة بالســامة الصحيــة للأغذيــة. 

ــر  ــاً. ومــن بــن التدابي ــم تفعيلهــا تدريجي ــق يت إن تجســيد هــذا التحــول في البراديغــم رهــن بتنفيــذ خارطــة طري
الرئيســية المقترحــة، نذكــر مــا يلــي:

	í إدمــاج أهــداف الســامة الصحيــة للأغذيــة في عقــود البرامــج المبرمــة بــن الحكومــة والمهنيين واشــتراط منح المســاعدات
إلــى المهنيــن، باحتــرام دفاتــر التحملات 

	íتحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم

	í ــار ــدة صغ ــد...( لفائ ــدون فوائ ــة، الســلفات ب ــزات الضريبي ــة )المســاعدات، التحفي ــات والوســائل التحفيزي ــز الآلي تعزي
المنتجــن لمســاعدتهم علــى الاندمــاج في سلاســل الإنتــاج الغذائيــة مــع تشــجيعهم علــى اعتمــاد مقاربــة التصديــق والمقايســة 

	í التحكــم في اســتخدام المدخــات الكيماويــة والأســمدة ومبيــدات الآفــات الزراعيــة للحــد مــن تأثيرهــا علــى البيئــة وعلــى
صحــة المســتهلكين

	íتطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية

	í ضمــان الحــق في المعلومــة حــول المنتجــات التــي تمثــل خطــرا صحيــا بالنســبة للمســتهلك طبقــا للقانــون 31.13 المتعلــق
بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات

	í تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08؛ 

	í تبســيط المســاطر المتعلقــة بتخويــل صفــة المنفعــة العامــة للجمعيــات العاملــة في مجــال حمايــة المســتهلك، وذلــك لتســريع
وتيــرة تكتلهــا في إطــار جامعــة وطنيــة لحمايــة المســتهلك؛

	í تبســيط شــروط الحصــول علــى الإذن الخــاص بالتقاضــي، الــواردة في المرســوم رقــم 895.18، المطبقــة علــى جمعيــات
حمايــة المســتهلك غيــر المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة؛

	íإشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛

	í تحويــل المســتهلك إلــى »مســتهلك فاعــل« لجعلــه مســتهلكا متطلبــا وفاعــا في التغييــر والتســريع بتفعيــل المجلــس
الاستشــاري الأعلــى للاســتهلاك الــذي ينــص عليــه القانــون رقــم 31.08.
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Elaboré sur la base d’une 
approche participative, cet 
avis est le résultat d’un large 
débat entre les différentes 
catégories qui composent le 
Conseil ainsi que des auditions 
organisées avec les principaux 
acteurs concernés. Il s’est 
également appuyé sur une 
revue des textes juridiques et 
réglementaires en vigueur en 
se basant sur les expériences 
internationales édifiantes en 
matière de sécurité sanitaire 
des aliments.

Cet avis relève que des progrès 
importants ont été réalisés en 
matière de sécurité sanitaire 
des aliments et ce depuis 2009 
avec l’adoption de la loi n°25-
08 portant création de l’Office 
National de Sécurité Sanitaire 
des produits Alimentaires 
(ONSSA), la loi 28-07 relative 
à la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires et la 
loi n° 31-08 édictant des 
mesures de protection du 
consommateur. Aujourd’hui, 

le système de sécurité 
sanitaire des aliments permet 
aux produits marocains 
de pénétrer des marchés 
internationaux exigeants. 

Toutefois, le CESE attire 
l’attention, qu’au niveau 
national, une multitude 
d’établissements ne 
disposent ni d’agréments, 
ni d’autorisations sanitaires 
et mettent, sur le marché, 
des produits qui exposent la 
santé du consommateur à 
des dangers avérés mais non 
maitrisés. En effet, en 2018, 
seuls 8 abattoirs de viande 
justifient de l’agrément de 
l’ONSSA (soit moins de 1%). 
S’agissant des abattoirs de 
volailles, seuls 27 d’entre eux, 
sont agréés sachant qu’il 
existe plus de 15 000 tueries 
non autorisées. De même, 
seulement 8% de viande de 
poulet provient de circuits 
contrôlés, sur les 570 000 
tonnes produites en 2018. 

Par ailleurs, si les intrants 

et pesticides utilisés dans 
l’agriculture sont importants 
pour assurer la productivité 
et la qualité des récoltes, 
leur utilisation n’est pas 
suffisamment maitrisée 
au regard des normes en 
vigueur. Ils présentent 
ainsi un risque avéré sur la 
santé et l’environnement et 
contribuent à la dégradation 
des ressources en eau et des 
écosystèmes naturels.

Cet état de fait pourrait 
notamment s’expliquer par 
l’absence d’une politique 
publique intégrée de 
sécurité sanitaire des 
aliments induisant plusieurs 
défaillances qui ont trait à la 
multiplicité des intervenants, 
au chevauchement 
des compétences, à la 
prédominance de l’informel, 
au faible niveau d’exigence 
des consommateurs 
ainsi qu’au rôle limité des 
associations de défense des 

droits des consommateurs. 
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Sur la base de ces constats, l’avis du CESE préconise trois recommandations stratégiques à même 
d’améliorer significativement la sécurité sanitaire des produits alimentaires : 

Premièrement, doter le pays d’une politique publique dédiée de sécurité sanitaire des aliments ;

Deuxièmement, passer de manière progressive du système actuel à organismes multiples, vers un 
système intégré, en créant une Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Aliments, placée auprès 
du Chef de gouvernement qui devra être investie de larges pouvoirs de contrôle, de surveillance et 
de correction. Cela pourrait éventuellement passer par une transformation profonde de l’ONSSA en 
la dotant des compétences et du positionnement requis ;  

Troisièmement, séparer l’évaluation des risques de la gestion des risques en instituant un comité 
scientifique indépendant d’évaluation des risques, dont la principale mission serait de fournir un 
avis scientifique afin d’assurer l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité de l’information relative à la 
sécurité sanitaire des aliments.

La matérialisation de ce changement de paradigme est tributaire de la mise en place d’une feuille de 
route à décliner de manière graduelle. Parmi les mesures phares proposées, il y a lieu de citer :

	î Intégrer les objectifs et les résultats de la sécurité sanitaire des aliments dans les contrats-
programmes conclus entre le gouvernement et l’interprofession et conditionner les subventions 
accordées par le respect des cahiers des charges ; 

	î Améliorer les conditions d’hygiène du secteur informel dans la perspective de l’intégrer à terme 
dans le secteur formel ;

	î Mettre en place des incitations (subventions, incitations fiscales, prêts sans intérêts, etc.) au profit 
des petits producteurs pour favoriser une intégration réussie dans les filières alimentaires tout en 
les encourageant à s’inscrire dans une démarche de certification et de normalisation ;

	î Maîtriser l’utilisation des intrants, fertilisants et pesticides pour réduire leur impact sur 
l’environnement et sur la santé des consommateurs ;

	î Développer fortement les possibilités offertes par la digitalisation pour améliorer la traçabilité de 
toute la chaîne de production ;

	î Garantir le droit à l’information sur les produits qui présentent un risque sanitaire pour le 
consommateur conformément à la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information ;

	î Mettre en œuvre le Fonds national pour la protection du consommateur prévu par la loi n°31-08 ;

	î Simplifier les procédures d’accession des associations œuvrant dans le domaine de la protection    
du consommateur au statut d’utilité publique, afin d’accélérer leur constitution en Fédération 
Nationale de Protection du Consommateur ; 

	î Alléger les conditions d’obtention de l’autorisation d’ester en justice, figurant dans l’arrêté 895-18, 
pour les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique ; 

	î Impliquer les associations de protection du consommateur au processus de médiation entre le 
consommateur et le pourvoyeur de biens ou de services ; 

	î Transformer le consommateur en « un conso-acteur » pour en faire un consommateur exigeant 
et un acteur de changement.
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